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هـذه الوثيقـة هـي الترجمـة العربيـة للتقريـر بنـصه الإنكلـيزي الأصلـي الـذي يصـدر بـــدون أي تحريــر رسمــي.  *
C الـذي نظـرت فيـه  EDAW/C/5/Add.22 وللاطلاع على التقريـر الأولي المقـدم مـن حكومـة الدانمـرك انظـر
اللجنـــة في دورـا الخامسـة. وللاطـــلاع علـى التقريـــر الـدوري الثـاني المقـــدم مـــن حكومـة الدانمـرك انظــر 
CEDAW/C/13/Add. 14، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة في دورـا العاشـرة. وللاطـلاع علـــى التقريــر الــدوري 

C، الــذي نظــــرت فيــه اللجنــة في  EDAW/C/DEN/3 الثالـــث المقـــــدم مــــن حكومــــة الدانمــرك، انظــــــــــر
دورــــا السادسة عشرة. وللاطلاع علـــى التقريـر الـدوري الرابـــع المقـدم مـن حكومـــة الدانمـــرك، انظــــر 
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مقدمة 
بـدأ في الدانمـرك يـوم ٢١ أيـار/مـايو ١٩٨٣ نفـاذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر 

 .١٩٧٩
والمسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التي تقررها مواد الاتفاقية تقـع علـى عـاتق الحكومـة، 
ولكنـها تعتمـد في ذلـك علـى مشـــاركة جميــع المؤسســات والمنظمــات واموعــات والأفــراد 

العاملين في مجال المساواة بين الجنسين. 
وحسـب القواعـد، قدمـــت الدانمــرك تقريرهــا الأول في عــام ١٩٨٤ للنظــر فيــه مــن 
جانب اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضـد المـرأة. وفي عـام ١٩٨٨ قدمـت تقريرهـا الثـاني 
عن تنفيذ الاتفاقية، وقدمت تقريرها الثالث في أوائل عام ١٩٩٣، وتقريرها الرابـع في كـانون 

الثاني/يناير ١٩٩٧. 
وقــد دُرِس التقريــر الثــالث في نيويــورك في كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧. ولا يكـــرر 
التقرير الحالي إيراد الوقـائع الـتي يتضمنـها المحضـران الموجـزان للجلسـتين ٣٢٨ و ٣٢٩ للجنـة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللتين نظرت فيهما اللجنة في التقرير الثـالث المقـدم مـن 

الدانمرك. غير أن التقرير يتناول نواحي القلق والتوصيات التي أبدا اللجنة. 
ولم تنظر اللجنة بعد في التقرير الرابع المقدم من الدانمرك. ومـن المتوقـع أن تتـم دراسـة 
التقرير الرابع والتقرير الخامس الحـالي في وقـت واحـد. ولذلـك فقـد نظِّـم التقريـر الحـالي علـى 
نفس منوال التقرير الرابع. فكل فصل من فصوله يقابل مختلف أبواب الاتفاقية، باستثناء المـواد 
ـــت  المتعلقـة بـالتعليم والعمالـة، الـتي يتناولهـا التقريـر الحـالي في فصـول مسـتقلة. وكالمعتـاد، دعي
المنظمات النسائية غير الحكومية في الدانمرك إلى التعليق على التقرير. كمـا اسـتجد جـانب هـو 
أن المنظمة الأم لمنظمات الرجال الدانمركيـة قدمـت تعليقـات علـى التقريـر. وقـد أوردت هـذه 

التعليقات في اية التقرير الحالي. 
والتقريـر الخـامس الحـالي، شـأنه شـــأن التقريــر الرابــع، يعــرض أهــم المســائل المتعلقــة 

بالجنسين في السياق الدانمركي على مدى فترة السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. 
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الفصل الأول: إطار العمل من أجل تحقيق المساواة 
 
 

المادة ١ 
الأسس 

 

المساواة بين المرأة والرجل من الأهداف المهيمنة في السياسـة الدانمركيـة. والقصـد مـن 
الجهود التي تبذل لتحقيق هذا الهـدف هـو نشـر الفـهم لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية في 

الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وسائر الميادين. 
وتتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والالتزامات والفرص في جميـع مجـالات اتمـع. 
ومن حيث المبدأ، لا يشمل ذلك مجرد المساواة الرسميـة عـن طريـق التشـريع وإنمـا يشـمل أيضـا 

تنفيذ تدابير لكفالة تطبيق المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية. 
وتركـز الدانمـرك، منـذ أن قدمـت تقريرهـا الرابـع في كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، 
على تعزيز مراعاة المسائل المتعلقة بالجنسين على مختلـف مسـتويات اتمـع الدانمركـي، وذلـك 
في المقام الأول متابعة لمنهاج العمل الصادر عن المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة الـذي انعقـد 

في عام ١٩٩٥. 
 

المادة ٢ 
الدستور والتشريعات 

 

كما جاء في التقارير السابقة، لم تعد هناك تقريبا، من الزاويـة التشـريعية، أيـة عقبـات 
تعترض تساوي المرأة في الحقوق مع الرجل. 

ـــو مــن أيــة أحكــام تتنــاول تحديــدا  والدسـتور الدانمركـي الصـادر في عـام ١٩٥٣ يخل
المساواة بين المرأة والرجل، ولكنه ينص على مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. 

ـــاقبت منــذ عــام ١٩٧٦ العمــل مــن أجــل توســيع  وقـد واصلـت الحكومـات الـتي تع
وتحسـين المسـاواة القائمـة بحكـم القـانون بـين المـرأة والرجـل. وفيمـا ســـبق، اســتهدفت خمســة 
قوانـين برلمانيـة علـى وجـه التحديـد تشـجيع المسـاواة، هـي القوانـين المتعلقـــة بتكــافؤ الفــرص، 
والمساواة في الأجر، والمساواة في المعاملة، والمساواة في تعيين أعضـاء اللجـان العامـة وفي تعيـين 
أعضاء مجالس الخدمة المدنية (انظر تقريـر الدانمـرك الرابـع). وقـد اسـتعيض الآن عـن ثلاثـة مـن 
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تلك القوانين بالقانون الجديد المتعلق بالمساواة في المعاملـة بـين المـرأة والرجـل.(١) أمـا القانونـان 
المتعلقان بالمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة فلا يزالان ساريي المفعول. 

ـــام والخــاص  ويقضـي الدسـتور كمـا تقضـي قوانـين المسـاواة بـأن يكفـل القطاعـان الع
ـــين المســاواة  مراعـاة المسـاواة بـين الجنسـين. وتتنـاول الفصـول ذات الصلـة تفـاصيل تنفيـذ قوان
وسائر التدابير المعمول ا بحكم القانون أو بحكم الواقع وتؤثر علـى الأعمـال المتصلـة بتحقيـق 

المساواة. 
وقد نفذت الدانمرك في حينه معظم توجيهات الاتحـاد الأوروبي المتعلقـة بالمسـاواة بـين 
الجنسـين، وتتبـع الحكومـة سياسـة فعالـة لتحقيـق المسـاواة في الحقـــوق في نطــاق إطــار الاتحــاد 

الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين. 
كما أن الدانمرك تنفذ منهاج العمل. وفي عام ١٩٩٨ قدمت الحكومة ثـاني تقريـر لهـا 

إلى البرلمان عن التنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي. 
وبالمثل، فقد اتخذت الحكومة تدابير لتنفيذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة. وفي عام ١٩٩٩، اعتمدت الأمـم المتحـدة الـبروتوكول الاختيـاري لهـذه الاتفاقيـة، 
حيـث قـامت الدانمـرك بـدور نشـط في المفاوضـات مســـتهدفة كفالــة الحــق لجميــع الأفــراد أو 
الجماعات التي تقع ضحية لانتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في تلـك الاتفاقيـة مـن 
جانب الدولة العضـو في التقـدم بشـكوى إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. 
وقــد وقعــت الدانمــرك الــبروتوكول إلى جــانب عــدد مــن البلــدان الأخــرى في ١٠ كــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، الـذي احتفـل فيـه بيـوم الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. ومـن المتوقــع 

التصديق على البروتوكول في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ على أكثر تقدير. 
ومجموعـة القوانـين الدانمركيـة المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين لا تطبـق في جـزر فـــارو 
وغرينلاند، حيث أن مسائل المساواة تشملها تشريعات الحكـم المحلـي لجـزر فـارو وغرينلانـد. 
وتسـعى لجنـة المسـاواة في الأوضـاع التابعـــة لجــزر فــارو (المنشــأة في عــام ١٩٩٤) إلى تعزيــز 
المساواة بين الجنسين في ميـادين العمـل والتعليـم والثقافـة. ويـولي مجلـس المسـاواة في الأوضـاع 
ـــد (المنشــأ في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨) اهتمامــا خاصــا لتنــاول مســألة  التـابع لغرينلان

المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي مجالات التعليم والثقافة والحياة الأسرية. 
 

                                                           

(١)  أقر البرلمان القانون الجديد في ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠. وستوافى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز 
ضد المرأة بنسخة منه باللغة الإنكليزية في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من ترجمته. 
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المادة ٣ 
السياسة الوطنية 

 

وضعت السياسة الوطنية الدانمركيـة للمسـاواة بـين الجنسـين مـن خـلال عمليـة تفـاعل 
ــــس المســـاواة في الأوضـــاع والشـــركاء الاجتمـــاعيين  مســتمرة بــين الحكومــة والبرلمــان ومجل

والمنظمات غير الحكومية. 
 

خطة عمل الحكومة للمساواة بين الجنسين 
إلى جـانب مـا صـدر مـن تشـريعات، كـان مـن الخطـوات الهامـة الـتي اتخـذت لتحقيــق 
المسـاواة التامـة بـين المـرأة والرجـل اعتمـاد خطـة عمـل الحكومـة للمسـاواة بـين الجنسـين، الـــتي 
عرضت على البرلمـان لأول مـرة في عـام ١٩٨٧. وتتمثـل الاسـتراتيجية العامـة في وضـع زمـام 
المبادرة بالقيام بأنشطة جنسانية ذات توجه مستقبلي وتشغيلي في يد الوزارات وسائر الهيئـات 

الحكومية المركزية وجعلها قدوة في هذا اال. 
وتقوم الحكومة الدانمركية مرة كل ثلاث سنوات تقريبا بإعداد خطط عمـل لتشـجيع 
المساواة في الأوضاع والفرص في الهيئات والمؤسسات الحكومية. ويمكـن الرجـوع إلى التقـارير 
ـــــترة الأولى)،  الســـابقة فيمـــا يتعلـــق بخطـــط العمـــل للفـــترات التاليـــة: ١٩٨٧-١٩٩٠ (الف
ــــــة)، و ١٩٩٤-١٩٩٦ (الفـــــترة الثالثـــــة). وفي كـــــانون  و ١٩٩١-١٩٩٣ (الفــــترة الثاني
ــرر  الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، أجـرى مجلـس المسـاواة في الأوضـاع تقييمـا لآخـر خطـة عمـل. وق
البرلمـان تـأجيل إجـراء مناقشـة حـــول هــذا التقييــم ريثمــا تتــم عمليــة إعــادة التنظيــم الجاريــة 

للمؤسسات الوطنية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين. 
وسـيكون وزيـر شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين مسـؤولا اعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٠ عـــن 

إعداد الخطط المنظورية السنوية. 
وفي عام ١٩٩٥، أصدر البرلمان قانونا يقضـي بـأن تقـدم جميـع البلديـات والمقاطعـات 
في الدانمرك تقارير مرة كل سنتين عن ما تبذله من جهود لتشجيع المساواة بـين الجنسـين. وفي 
ـــدم المحــرز في تشــجيع  عـام ١٩٩٧، نشـر مجلـس المسـاواة في الأوضـاع التقريـر الأول عـن التق
المساواة بين الجنسين علـى مسـتوى البلديـات. ونشـر التقريـر الثـاني في كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٩. وقد أدرجت الإحصاءات المتعلقة بالجنسـين الـواردة مـن جميـع البلديـات، كمـا أورد 

تقييم للمبادرات ونتائجها. أنظر الفصل الرابع. 
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متابعة مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة 
كمـا ورد في التقريـر السـابق، قدمـت الحكومـة إلى البرلمـــان في نيســان/أبريــل ١٩٩٦ 
تقريرها الأول عن متابعة مؤتمـر الأمـم المتحـدة العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة المعقـود في بيجـين. 
وقد شجع البرلمان الحكومة على تقديم تقريـر واف عـن تنفيـذ منـهاج العمـل لـدورة ١٩٩٧-
١٩٩٨، وعلـى تعميـم المنظـور الجنسـاني في الأنشــطة الإداريــة والسياســية والتخطيطيــة علــى 

الصعيدين الوطني والدولي معا. 
وفي أيار/مايو ١٩٩٨، قدمت الحكومـة تقريرهـا الثـاني إلى البرلمـان عـن تنفيـذ منـهاج 

عمل المؤتمر على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أوردت النتائج في التقرير الحالي. 
تعميم المنظور الجنساني 

تقوم سياسة الحكومـة للمسـاواة بـين الجنسـين علـى مفـهوم تعميـم المنظـور الجنسـاني. 
وتقع على عاتق وزير شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولية المباشرة عن تشجيع المسـاواة بـين 
الجنسين، بينمــا تقـع علـى عـاتق سـائر الـوزراء المسـؤولية عـن كفالـة المسـاواة بـين الجنسـين في 
وزارام. كما أن القانون الجديد  المتعلق بالمساواة في المعاملة بـين المـرأة والرجـل، المشـار إليـه 
آنفا، يقوم إلى حـد كبـير علـى مفـهوم التعميـم. وتأمينـا للمسـاواة بـين الجنسـين، يتعـين تقييـم 
جميع المبادرات السياسية، بمـا في ذلـك جميـع مشـاريع القوانـين المتعلقـة بسـوق العمـل. غـير أن 
نطاق تنفيذ استراتيجية التعميم لا يزال بحاجة إلى توسيع، ولا تزال الحاجـة تدعـو إلى أسـاليب 

إضافية لتعميم المنظور الجنساني. 
وفي عام ١٩٩٧، قرر مجلس وزراء بلدان الشمال بــدء تنفيـذ مشـروع بلـدان الشـمال 
لتعميم المنظور الجنساني، وهو مشروع شـامل مدتـه ثـلاث سـنوات تدخـل في نطاقـه مشـاريع 
مختلفة في جميع بلدان الشمال في مجـال تعميـم المنظـور الجنسـاني. ومـن المتوقـع أن ينشـر تقريـر 
ائي خلال عام ٢٠٠٠. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، ستعرض النتائج على مؤتمـر دولي 
سيعقد في باريس بشأن تعميم المنظور الجنساني، تشترك في تنظيمه منظمة التعــاون والتنميـة في 

الميدان الاقتصادي مع مجلس وزراء بلدان الشمال. 
 

المادة ٤ 
الهيئات المعنية بتحقيق المساواة والتدابير المؤقتة 

 

متابعة لمؤتمر بيجين، شكلت الحكومـة في آذار/مـارس ١٩٩٦ لجنـة للنظـر في ”إنشـاء 
آلية مؤسسية لتشجيع المساواة بين الجنسين“. فالمؤسسـات القائمـة يتجـاوز عمرهـا ٢٠ عامـا 
ولم تعـد تعتـبر وافيـة بـالغرض. وقـــد شــكلت تلــك اللجنــة مــن الــوزارات ونقابــات العمــال 

والمنظمات غير الحكومية. 
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وقامت اللجنة بتحليل المشاكل المتعلقة بالهيكل المؤسسي القـائم. وذكـرت اللجنـة أن 
الهيئة الحالية، وهي مجلس المساواة في الأوضاع، تنـهض بمـهام شـديدة التعـدد والاختـلاف مـن 
ــــات العامـــة، وتقـــديم الدعـــم لرئيـــس الـــوزراء،  قبيــل الدعــاوى القضائيــة، وتحريــك المناقش

والاضطلاع بمسؤولية المساواة بين الجنسين، وتقديم خدمات إعلامية للجمهور. 
ـــت اللجنــة تقريــرا ضافيــا بعنــوان ”العمــل مــن أجــل  وفي آذار/مـارس ١٩٩٩، قدم
المساواة بين الجنسين“، تضمن نحو ٤٠ موضوعا وبندا حول تشجيع المساواة بين الجنسـين في 
اتمع الدانمركي، كما تضمن مقترحات بإعادة تنظيم المؤسسات القائمة المعنية بالمساواة بـين 
الجنسـين بتجميعـها في ثـلاث مؤسسـات منفصلـة تـوزع عليـها اختصاصـات كــل المؤسســات 

السابقة عليها من أجل تقوية جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز إبراز هذا الموضوع. 
ونوقش ذلك التقرير في البرلمان في أيـار/مـايو ١٩٩٩، وأيـد البرلمـان توصيـات اللجنـة 

وفقا لما طلبته الحكومة، وأوصى بأن تقوم الحكومة بما يلي: 
تعزيز قدرة الإدارة العامة على تعميم المنظور الجنساني؛  •

العمل من أجل تحقيق المساواة في الأجور والمعاشات التقاعدية؛  •
بذل الجهود من أجل تحسين التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة؛  •

تقديم معلومات أفضل بشأن مسائل المساواة بـين الجنسـين، بمـا في ذلـك الإحصـاءات  •
المتعلقة بالجنسين؛ 

تقديم تقرير إلى البرلمان سنويا عن أوضاع المساواة بين الجنسين؛  •
إلغاء مجلس المساواة في الأوضاع حسب ما أوصت به اللجنة؛  •

إنشاء ”مركز معلومات“ بشأن المساواة بين الجنسين؛  •
إنشـاء هيئـة لفـترة تجريبيـة مـن سـنتين لتنـاول الشـكاوى المتعلقـة بـالتمييز علـى أســـاس  •

جنس الشخص. 
وفي أعقاب المناقشة التي جرت في البرلمان ولقـي فيـها إنشـاء تلـك الهيئـة الدعـم، عـين 
رئيس الوزراء في تموز/يوليه ١٩٩٩ وزيرا لشؤون المساواة بين الجنسين (يقوم أيضـا في الفـترة 
الحالية بعمل وزير الإسكان والشؤون الحضرية)، أُسندت إليه مسؤولية العمل من أجـل تحقيـق 
المساواة بين الجنسين. وتمشيا مع استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، فستقع على كاهل جميـع 

الوزراء الآخرين أيضا مسؤولية كفالة المساواة بين الجنسين في مجال اختصاص كل منهم. 
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ـــة، عــرض مشــروع القــانون الجديــد الآنــف الذكــر علــى البرلمــان في  وكخطـوة ثاني
شباط/فبراير ٢٠٠٠ واعتمـد في أيـار/مـايو ٢٠٠٠. والقـانون الجديـد ينشـئ آليـات مؤسسـية 
جديـدة للمسـاواة بـين الجنسـين بغيـة تعزيـز تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل. ويشـــمل هــذا 
التشـريع مبـدأ تعميـم المنظـور الجنسـاني، وســـتعطى للــوزراء ســلطة اتخــاذ إجــراءات لتشــجيع 
المساواة. وستقوم السلطات العامة مــرة كـل سـنتين بـإعداد تقـارير عـن حالـة تحقيـق المسـاواة. 
وقد عززت القواعد المتعلقـة بتشـكيل اللجـان والهيئـات العامـة ومـا إليـها الـتي ينشـئها الوزيـر، 

بغية إفساح اال لإشراك مزيد من النساء في صنع القرارات في اتمع. 
وقد أخذ القانون بالاقتراحات التي طرحتها اللجنة. وسيسـتعاض عـن مجلـس المسـاواة 
ـــدة، أولهــا وحــدة إداريــة ستنشــأ في وزارة شــؤون  في الأوضـاع بثـلاث هيئـات مسـتقلة جدي
المسـاواة بـين الجنسـين. وبالإضافـة إلى ذلـــك، سينشــأ مركــز معلومــات ومحفــل للمناقشــات، 
ســيفتح بــاب المشــاركة فيــهما لطائفــة عريضــة مــن المنظمــات غــير الحكوميــــة، والشـــركاء 
الاجتمـاعيين، والبـاحثين، والأخصـائيين وغـيرهم. وأخـيرا، ستنشـأ هيئـــة للنظــر في الشــكاوى 
ـــا (ســتمارس  المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين، سـتكون لهـا سـلطة إصـدار قـرارات ملزمـة قانون
العمــل لفــترة تجريبيــة مــن ســنتين). ويرمــي القــانون إلى إدمــاج الجــانب الجنســاني في جميـــع 
السياسـات وجـهات الإدارة (أي تعميمـه)، فضـلا عـن إفسـاح اـال لاتخـاذ تدابـير خاصـــة في 

ميادين محددة، وهو ما يسمى الاستراتيجية المشتركة. 
وقـد خصـــص البرلمــان مبلغــا قــدرة ١٩,٥ مليــون كــرون دانمركــي في ميزانيــة عــام 
٢٠٠٠، وهـو مـا يتجـاوز ضعـــف المبلــغ الــذي كــان يخصــص في الســابق للأعمــال المتعلقــة 

بالمساواة. 
مجلس المساواة في الأوضاع 

إلى أن عـين الوزيـر الجديـد لشـؤون المسـاواة بـين الجنســـين، كــان مجلــس المســاواة في 
الأوضاع هو الهيئة الحكومية الرئيسية العاملة في هذا الميدان. 

وكان الس يضطلع بمهمـة التحقيـق في المظـالم لكفالـة مراعـاة التشـريعات القانونيـة. 
وكـان مـن حقـه أن يصـدر فتـاوى في الحـالات الـتي يجـرى تناولهـا بموجـب قـانون المســـاواة في 
المعاملة وقانون المساواة في الأجر، وأن يقرر الإعفاء مـن الخضـوع لأحكـام قـانون المسـاواة في 
المعاملة. وفي عام ١٩٩٨، تلقى الس ٩٢ تحقيقا بشــأن حـالات محـددة تتعلـق بمسـائل ينبغـي 
أن تعالج بموجب واحد من القانونين المشار إليهما أعلاه، وتنـاول الـس بنفسـه خمـس عشـرة 

حالة. 
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ويتولى الس أيضا مراقبة وتشجيع تكافؤ الفرصة بين المرأة والرجل في اتمـع. وقـد 
جمعت الخبرة المكتسبة ووزعت عن طريق شتى المنشورات والمؤتمرات وما إليها. 

كمـا يقـدم الـس المشـورة بشـأن تنفيـذ تعميـم المنظـور الجنسـاني في القطـــاعين العــام 
ـــين حيــاة العمــل وحيــاة الأســرة،  والخـاص. وتشـمل هـذه المشـورة أمـورا مـن قبيـل التوفيـق ب
والمشاكل المتعلقة بالنساء اللاتي يعملن كمديرات، أو التدابير الـتي يمكـن أن تسـاهم في الحـض 

على عمل تغييرات في سوق العمل المنقسم حسب الجنسين. 
وفي سبيل تغيير المواقف وزيادة الوعي بأهميـة المسـاواة بـين الجنسـين، ركـز الـس في 
العام الماضي على أنشطة الاتصال والمناقشـة. وعقـد عـدد مـن المؤتمـرات وجلسـات الاسـتماع 
والحلقات الدراسية وشجعت المناقشات في وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلـك، أنشـئ موقـع 
علـى الإنـترنت لتقـديم المعلومـات عـن أعمـال الـس ومـا يتخـذه مـن قـرارات. كمـا يتضمـــن 
الموقــع وصــلات بقواعــد بيانــات تضــم الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم بشــأن المســـاواة في 

الأوضاع، والمناقشات التي دارت في الصحف والات حول المساواة بين الجنسين. 
ويتطلب الأمر بصورة مطلقة توفر إحصاءات للتمكين من توثيق نواحي عدم التكـافؤ 
ـــذا الشــأن. وفي عــام ١٩٩٨، أعــد مجلــس  بـين الجنسـين واسـتكمال المعلومـات المتوفـرة في ه
ـــة مشــروحة مــن الإحصــاءات المتعلقــة بالجنســين لضمــها للتقريــر  المسـاواة في الأوضـاع طبع
السـنوي للمجلـــس. وعــلاوة علــى ذلــك، أصــدر الــس في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ 
منشورا بعنوان ”الرجل والمرأة“ أعد بالتعاون مـع الهيئـة الدانمركيـة للإحصـاءات، علـى سـبيل 
المتابعة لمنشور مشابه نشر في عام ١٩٩٥. ويستبين من الإحصاءات وجـود عـدد مـن نواحـي 
عدم التكافؤ التي لم يطرأ عليها تغـير يذكـر علـى مـر السـنين، وتشـكل مجـالا لاتخـاذ إجـراءات 

بشأا مستقبلا، وذلك مثلا في ميداني المساواة في الأجر وإشراك المرأة في صنع القرار. 
وفي عــام ١٩٩٨، بلغــت المســــاهمة الماليـــة المقدمـــة للمجلـــس ٦,٧ مليـــون كـــرون 

دانمركي. وكانت أعماله اليومية تتم بواسطة أمانة مكونة من ١٤ موظفا، منهم ٦ رجال. 
وتسعى الدانمرك إلى زيادة الاهتمام الـذي توليـه للجـهود الدوليـة الراميـة إلى النـهوض 
بالمسـاواة، حيـث تشـترك في الاضطـلاع بالمـهام الدوليـــة وزارة الخارجيــة ومجلــس المســاواة في 

الأوضاع (الذي أصبح الآن مكتب وزير شؤون المساواة بين الجنسين) 
لجنة الشؤون الدولية للمساواة 

تتـابع لجنـة الشـؤون الدوليـة للمسـاواة المسـائل الجنســـانية في الأمــم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي ومجلـس أوروبـا ومجلـس وزراء بلـدان الشـــمال ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا 
ــذه  ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. وكـان رئيـس الـوزراء هـو الـذي يعـين ه
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ـــر شــؤون المســاواة بــين  اللجنـة حـتى تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، وقـد نقلـت هـذه المسـؤولية إلى وزي
الجنسين. ويتولى رئاسة اللجنة عضو في البرلمـان يقـوم بتنسـيق الشـؤون الدوليـة للمسـاواة بـين 

الجنسين. وتقع أمانة اللجنة في وزارة الخارجية. 
المنظمات غير الحكومية 

ـــة  جـرت التقـاليد في الدانمـرك منـذ أمـد طويـل علـى اضطـلاع المنظمـات غـير الحكومي
بدور بالغ النشاط في الأعمـال المتعلقـة بتحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل ومكافحـة التميـيز 
علـى أسـاس جنـس الشـخص والقوالـب النمطيـة. ويصـدق ذلـك بوجـــه خــاص علــى الــس 
ـــة للمــرأة – والاســم الجديــد للمجلــس  الوطـني للمـرأة في الدانمـرك (المنظمـة الأم لــ ٤٩ منظم
السـابق الـذي كـان يعـرف باسـم ”الـس الوطـني الدانمركـي للمـــرأة“) والجمعيــة الدانمركيــة 
للمـرأة. وتقـوم هـذه المنظمـات غـير الحكوميـة بـدور الرقيـب علـى المبـادرات العامـة، وتشــارك 
ـــا في ذلــك نشــر المعلومــات عــن الاتفاقيــة  بنشـاط في عمليـة تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، بم

ومنهاج العمل والسياسة الوطنية. 
والتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أولويات الحكومة الدانمركيـة. وكـانت هـذه 
ـــس المســاواة في الأوضــاع، كمــا أــا ممثلــة في لجنــة الشــؤون الدوليــة  المنظمـات ممثلـة في مجل
للمساواة وفي لجان أخرى، ويجرى إشراكها بانتظام في المناسبات الوطنيـة والدوليـة. كمـا أـا 
ممثلة في لجنة الأعمال المستقبلية في مجال المسـاواة بـين الجنسـين، وسـتمثل في الهيكـل المؤسسـي 

الجديد. 
وتشارك المنظمات غير الحكومية في وفود الحكومة الدانمركية لدى المؤتمرات الدوليـة. 

كما أن الس هو الهيئة التي تتولى تنسيق الأنشطة المتصلة بالمؤتمرات والاجتماعات الرسمية. 
التدابير المؤقتة 

ــهوض  حسـب مـا أشـير إليـه في التقـارير السـابقة، يمكـن اتخـاذ تدابـير خاصـة مؤقتـة للن
بالمساواة بين الجنسين اسـتنادا إلى بنـود قـانون المسـاواة في المعاملـة، ويجـب أن تقـوم القـرارات 
التي تصدر باتخاذ مثل تلك التدابير على تقديرات محددة وأن تكـون جـزء مـن الهـدف الشـامل 
الخاص بتحقيق المساواة. ويمكن الاطلاع في الفصلين الثالث والخامس على تفاصيل مثــل تلـك 

التدابير. 
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المادة ٥ 
الأولويات 

 

ركزت السياسة الدانمركية للمساواة بين الجنسين خلال الفترة المشمولة بالتقرير علـى 
االات التالية: 

المساواة في الأجر والمعاشات التقاعدية 
يتعلـق أحـد اـالات الهامـة بإزالـة نواحـي عـدم التكـافؤ بـين المـرأة والرجـل في الأجــر 
والمعاشات التقاعدية. وتبــين الإحصـاءات أن الأجـر الـذي تحصـل عليـه المـرأة في سـوق العمـل 
لا يزال يمثل٨٠ في المائة فقـط مـن الأجـر الـذي يحصـل عليـه الرجـل. ولم يطـرأ أي تغـير علـى 
هذه الحالة في السنوات الأخيرة. ويشير ظاهر الأمر إلى أن تضييـق الفجـوة بـين المـرأة والرجـل 
في السبعينيات والثمانينيات قد توقف بالرغم من صدور قـانون المسـاواة في الأجـر وغـيره مـن 

المبادرات. 
ـــاء تمثــل مصــدرا للقلــق.  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أوضـاع المعاشـات التقاعديـة للنس
فالاحتمـال الراجـح هـو أن تحصـل المـرأة علـــى المعــاش التقــاعدى الأساســي فقــط، وتنعكــس 
الفروق بين دخول النساء والرجال أثناء فترة الخدمة النشطة على الفـروق في حجـم المعاشـات 

التقاعدية (أنظر الفصل الرابع). 
المرأة والسلطة 

لا يـزال الرجـال حـتى اليـوم يشـغلون منـاصب لصنـع القـرار تزيـد كثـيرا علـى مثيلتــها 
بالنسبة للمرأة في كل قطاع من قطاعات اتمـع. وتـدني مشـاركة المـرأة في الحيـاة العامـة وفي 
صنـع القـرار يشـكل مثـارا كبـيرا للقلـق. وقـد قـررت الحكومـــة في عــام ١٩٩٧ إجــراء تحليــل 
للسـلطة وعلاقـات السـلطة، بغيـة اسـتطلاع جوانـــب عمليــات صنــع القــرار وعوامــل تــوازن 
السلطة في الدانمرك. وقررت لجنة التوجيه المشرفة على ذلك التحليل تعيين شـخص تسـند إليـه 
مهمـة كفالـة تعميـم المنظـور الجنسـاني وتنـاول المسـائل الجنسـانية. وستســـتمر هــذه اللجنــة في 

عملها حتى عام ٢٠٠٣ (انظر الفصل ٤). 
العنف ضد المرأة 

لوحظ بوجه عام حـدوث زيـادة في العنـف ضـد المـرأة ممـا أثـار قلقـا شـديدا. ولذلـك 
ـــة الدانمركيــة تركــز علــى هــذه المســألة  جعلـت الحكومـة الدانمركيـة والمنظمـات غـير الحكومي
وبدأت تنفيذ طائفة من المشاريع بشأن العنف العـائلي والبغـاء والاتجـار بـالمرأة وختـان الإنـاث 

(انظر الفصل ٥). 
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الرجل والمساواة 
يمثل دور الرجل عنصرا هاما في المناقشة الدائرة حـول المسـاواة بـين الجنسـين والأدوار 
الجديدة للجنسين. ويتزايد الاهتمام بتحديـد المشـاكل الخاصـة الـتي يواجهـها الرجـل وبإشـراك 
الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق تكـافؤ الفرصـة. وقـد اعتمـدت بلـدان الشـمال خطـة عمـل 
بشأن دور الرجل والمساواة بين الجنسين، وتم القيام بمبـادرات جديـدة مثـل العمـل بنظـم أكـثر 

مرونة للإجازات والإجازات الوالدية الخاصة (انظر الفصل ٤). 
التعاون الدولي 

يتركز الاهتمام على التعاون الـدولي في إطـار الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وعلـى 
صعيد بلدان الشمال، فضلا عن ممارسة التعاون مع بلدان الجنوب. وتتمثل إحـدى الأولويـات 
بوجـه خـاص في مواصلـة متابعـة منـهاج عمـل الأمـم المتحـدة، الـذي قـامت الحكومـة بمقتضــاه 

بتقديم تقرير إلى البرلمان عن التقدم المحرز في عام ١٩٩٨. 
 

المادة ٦ 
المسائل الخاصة 

اضطلع وزير شؤون المساواة بين الجنسـين بمبـادرة لتعزيـز التعـاون مـع نسـاء الأقليـات 
الإثنية، وذلك لأغــراض منـها إشـراكهن بدرجـة أكـبر في العمليـات الديمقراطيـة لصنـع القـرار. 

والنية معقودة على وضع سياسة للمساواة تراعى فيها الأحوال الخاصة لتلك النساء. 
ــــق بمســـائل خاصـــة مثـــل العنـــف الـــذي يســـتهدف جنـــس الشـــخص،  وفيمــا يتعل
والاغتصاب، وسفاح المحارم، والاتجـار بـالمرأة، والبغـاء، والختـان، انظـر الفصـل ٥ مـن التقريـر 

الحالي. 
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الفصل ٢: الحياة العامة 
 
 

المادة ٧ 
الحقوق والمشاركة السياسية 

 

تحسينا للمساواة بين الجنسين، تركز الدانمرك منذ سنوات عديدة على مشـاركة المـرأة 
في الحياة العامة وفي عمليات صنع القـرار. وكمـا جـاء في التقـارير السـابقة، فللنسـاء والرجـال 
في الدانمـرك نفـس الحقـوق السياسـية. وللجنسـين حـق التصويـت ولأفرادهمـا ترشـــيح أنفســهم 

لعضوية الحكومة المحلية والبرلمان، فضلا عن ترشيح أنفسهم لانتخابات البرلمان الأوروبي. 
ولا تزال النساء يشكلن أقلية في الكثير من مناصب السـلطة وصنـع القـرار. وفي حـين 
أن عدم التوازن بين الجنسين يوجد على أشده في المناصب الإداريـة العليـا في القطـاع الخـاص، 
فإن التوازن بينهما يكاد يكون تاما في البرلمـان. وبـالرغم مـن زوال جميـع العقبـات التشـريعية، 
فلا يزال يتعين تغيير المواقف إزاء المشاركة التامة للمرأة في الحيـاة السياسـية، والهيئـات العامـة، 
واللجان، وأفرقة تقديم المشورة بشأن صنع القرار، فضلا عن الدوائر الحكوميـة. وتحجـم نسـاء 
كثيرات عن خوض الانتخابات. ولا تزال النساء في معظمهن تنــهضن بالمسـؤولية عـن الأسـرة 

وأفرادها، وهي مسؤولية يصعب الجمع بينها وبين الحياة السياسية النشطة. 
وقـد دأبـت المنظمـات غـير الحكوميـة دومـا علـى المشـاركة في وضـــع الخطــط الرسميــة 
للمساواة في الأوضاع بالنسبة للمرأة في مجال صنع القرار، وعلـى المشـاركة في تنفيـذ السياسـة 

الحكومية للمساواة بين الجنسين في هذا اال. 
وفي عـام ١٩٩٧، قـررت الحكومـة إجـراء تحليـل لأركـان السـلطة وعلاقاـــا، ــدف 
اسـتطلاع جوانـب عمليـات صنـع القـرار وعوامـل تـوازن السـلطة في الدانمـرك. وقـــررت لجنــة 
التوجيه المشرفة على إجراء التحليل إنشاء وظيفة يتولى شاغلها كفالة تعميــم المنظـور الجنسـاني 
في التحليـلات وتمثيـل المـرأة والرجـل في تنظيـم البحـــوث وأفرقــة إعــداد المعلومــات الأساســية 

وما إلى ذلك. وسيستمر إجراء التحليل ثلاث سنوات أخرى. 
هيئات الحكومة المحلية 

لم يلاحـظ حـدوث تحـرك كبـير خـــلال الســنوات القليلــة الماضيــة في مشــاركة المــرأة 
ونجاحها في انتخابات هيئات الحكومة المحلية. 

وكانت النسب المئوية للنساء اللاتي فزن في الانتخابات كالتالي: 
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١٩٩٧ ١٩٩٣ ١٩٨٩ ١٩٨٥ انتخابات الحكومة المحلية 
الفائزات (%) الفائزات (%) الفائزات (%) الفائزات (%)  

٢٧ ٢٨ ٢٦ ٣٠ البلديات 
٢٩ ٣١ ٢٩ ٢٩ المقاطعات 

     
١١ ١٠ ٩ ٤ عمد البلديات 

١٤ ٢١ ٧ ٠ عمد المقاطعات 
 

المصدر: التقرير السنوي لس المساواة في الأوضاع، ١٩٩٨. 
 

وفي أعقاب انتخابات الحكومة المحلية التي أجريت في عام ١٩٩٧، قام مجلس المسـاواة 
في الأوضاع بعمل دراسة استقصائية للتوازن بـين الجنسـين في المنـاصب السياسـية للحكومـات 
المحلية. وتبين أن نسبة النساء من الأعضاء المنتخبين للبلديات المحلية كانت ٢٧ في المائــة، وهـي 
تنطـوي علـى انخفـاض طفيـف بالمقارنـة بعـام ١٩٩٣ الـذي بلغـت فيـه نسـبة النســاء ٢٧,٩ في 
المائة. وكانت نسـبة المرشـحات في الانتخابـات هـي ٢٨,٥ في المائـة في عـام ١٩٩٧ بالمقارنـة 

بنسبة ٢٩,٦ في المائة في عام ١٩٩٣. 
ولئـن كـان تمثيـل المـرأة في انتخابـات الحكومـة المحليـة قـد اقـترب مـن مســـتوى الكتلــة 
الحرجـة، فـلا يـزال يعتريـه بعـض الركـود. ويلاحـظ حـــدوث زيــادة طفيفــة في ترشــيح المــرأة 
لنفسها لتولي المناصب السياسية العليا مثل مناصب عمد البلديات، وحـدوث انخفـاض طفيـف 

في شغل المرأة لمناصب عمد المقاطعات. 
وتشجيعا لمزيد مـن النسـاء لترشـيح أنفسـهن في الانتخـاب علـى الصعيـد المحلـي، تمنـح 
المـرأة مبلغـا قـدره ٠٠٠ ١٠ كـرون دانمركـي في السـنة عـن كـل طفـل لتعويـض النفقـات الــتي 
تتكبدهـا في الاسـتعانة بمربيـة أطفـال عنـد ذهاـا لحضـور الاجتماعـات. غـير أنـه لا يـزال يلــزم 
عمل ما هو أكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تغيير المواقــف، وتغـير المنـاخ السياسـي، وتقصـير 

ساعات العمل الطويلة. 
الانتخابات البرلمانية 

ـــرأة في البرلمــان – الفولكيتنــغ الدانمركــي. وحاليــا  حدثـت زيـادة مسـتمرة في تمثيـل الم
تتجاوز حصة النساء في البرلمان وفي مجلس الوزراء مستوى ”الكتلة الحرجة“. 
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١٩٨٢-الانتخابات البرلمانية 
 ١٩٨٧

-١٩٨٧
 ١٩٨٨

-١٩٨٨
 ١٩٩٠

-١٩٩٠
 ١٩٩٣

-١٩٩٣
 ١٩٩٤

-١٩٩٤
 ١٩٩٨

-١٩٩٨

الفائزات  
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

٣٧ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣١ ٢٩ ٢٦ البرلمان (الفولكيتنغ) 
٤٥ ٣٥ ٣٣ ٢١ ١٩ ١٤ ١٩ مجلس الوزراء 

 المصدر:التقرير السنوي لس المساواة في الأوضاع، ١٩٩٨، والفولكيتنغ الدانمركي، ١٩٩٩. 
 

ـــى ٣٣ في المائــة مــن أعضــاء اللجــان البرلمانيــة، وظلــت  وتشـكل النسـاء مـا يربـو عل
حصتهن ثابتة نسبيا من عام ١٩٩٠ وما بعده. وفي عـام ١٩٩٧، أصبحـن يشـكلن نسـبة ٣٦ 

في المائة من أعضاء اللجان البرلمانية، بانخفاض طفيف بالمقارنة بعام ١٩٩٦. 
 

١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠ اللجان البرلمانية 
الفائزات  

 (%)
الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

  ٣٧ ٣٧ ٣٦ ٣٧ ٣٦ ٣٦ ٢٧
المصدر: التقرير السنوي لس المساواة في الأوضاع، ١٩٩٨، والفولكيتنغ الدانمركي، ٢٠٠٠. 

 

والدانمرك من البلدان التي يوجد فيها أكـبر عـدد مـن البرلمانيـات بالمقارنـة ببقيـة بلـدان 
أوروبا، وفي عام ١٩٩٨ بلغت نسبة النساء في عضوية الأحزاب السياسية ٣٨ في المائة. 

الانتخابات للبرلمان الأوروبي 
أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، كانت نسبة تمثيـل المـرأة الدانمركيـة في البرلمـان الأوروبي 
مرتفعة نسبيا. وقد بلغت هـذه النسـبة أعلـى مسـتوى لهـا في عـام ١٩٩٤ بواقـع ٤٤ في المائـة. 
وفي الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٩، كـان للدانمـرك مفوضـة. وفي عـام١٩٩٩، انخفضـت نسـبة 

تمثيل المرأة في البرلمان الأوروبي إلى ٣٨ في المائة (ستة نساء من بين ١٦ عضوا). 
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١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٨٩ ١٩٨٤ ١٩٧٩ انتخابات البرلمان الأوروبي 
الفائزات  

 (%)
الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

الفائزات 
 (%)

٣٨ ٤٤ ٣٨ ٣٨ ٣٣ البرلمان الأوروبي 
٠ ١ ٠ ٠ ٠ المفوضون 

 
المصدر: تقرير مجلس المساواة في الأوضاع، ١٩٩٨. 

 

االس واللجان العامة بأنواعها 
كما جاء في التقارير السـابقة، هنـاك قانونـان (أنظـر الفصـل ١ والمرفـق) يؤثـران علـى 
تعيـين النسـاء في اـالس واللجـان بأنواعـها المنشـأة علـى الصعيديـــن المركــزي والمحلــي لتقــديم 
المشورة للوزراء والعمد والإدارات الخاضعة لهم. وعند اقـتراح أسمـاء المرشـحين، يجـب مراعـاة 
ترشيح نساء ورجال. وفي الحـالات الخاصـة، إذا كـان مـن الواضـح أنـه لا يمكـن اسـتيفاء هـذا 

الشرط، جاز الإعفاء منه. 
وقانون المساواة بين الرجل والمـرأة في تعيـين أعضـاء اـالس واللجـان العامـة بأنواعـها 
ساري المفعول منذ تموز/يوليه ١٩٨٥. وفي عام ١٩٨٤، بلغت حصـة المـرأة ١٢,٧ في المائـة. 
وفي عـام ١٩٩٦، ارتفعـت حصـة المـرأة إلى ٣٨,٩ في المائـة في اللجـان الجديـــدة الــتي عينــت، 
وأبلغـت هـذه النتيجـة إلى مكتـــب رئيــس الــوزراء.(٢) وفي عــام ١٩٩٨، بلغــت حصــة المــرأة 
ـــه في عــامي ١٩٩٦ و ١٩٩٧ (٣٨,٤ في  ٣٨ في المائـة، بانخفـاض طفيـف عـن مـا كـانت علي

المائة). 
وقانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شـغل منـاصب معينـة في اـالس التنفيذيـة 
التابعـة لـلإدارة العامـة سـاري المفعـول منـذ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠. وقـد قصـد ذلـــك القــانون إلى 
كفالـة التـوازن بـين عـدد النســـاء والرجــال في تكويــن تلــك اــالس. وفي هــذا الصــدد فــإن 
”التوازن“ معناه نحو الثلث مـن الجنـس الممثـل تمثيـلا ناقصـا. ولم يتـم بعـد بلـوغ هـذا الهـدف 
بالكامل. وفي عام ١٩٩٠ بلغت حصـة النسـاء ٢٤,١ في المائـة، وكـانت هـذه النسـبة في عـام 

١٩٩٧ هي ٢٦,٥ في المائة، بانخفاض يبلغ نحو ٣ في المائة عن عام ١٩٩٤. 
والتشـريع الدانمركـي في هـذا الميـدان يمـارس تأثـيرا فعـالا علـــى تعيــين النســاء، ولكــن 
يستبين من الإحصاءات أن النساء لا يزلن يشكلن أقلية، وذلـك خصوصـا في عضويـة أمانـات 

                                                           

(٢)  أعد مجلس المساواة في الأوضاع الإحصاءات الخاصة بجميـع اللجـان، ومنـها اللجـان غـير المشـمولة 
بالقانون، حيث بلغت النسبة ٢٧,٢ في المائة في عام ١٩٩٦. 



2000-52383

CEDAW/C/DEN/5

شـتى الهيئـات، وفي شـغل منصـب رئيـس الهيئـة. ومـن أجـل تحسـين هـذه الحالـة يرفـــض بعــض 
الـوزراء تعيـين أعضـاء مـن المؤسسـات إلا إذا رشـحت عـددا متســاويا مــن النســاء والرجــال. 
وعمــد بعــض الــوزراء الآخريــن إلى تقصــير مــدة التعيــين مــن أجــل ممارســة الضغــــط علـــى 

المؤسسات. 
وكجـزء مـن المسـاعي الهادفـة إلى تحســـين التــوازن بــين الجنســين في تشــكيل اللجــان 

الحكومية والتنفيذية، نشرت الحكومة كتابا أبيض أدى إلى تعديل القانونين المعنيين. 
الحملات والأنشطة الإعلامية الأخرى 

أثبـت التشـريع نجاحـه كـأداة لزيـادة النسـبة المئويـة لتمثيـل المـرأة، وخاصـة في اللجــان. 
وللمثـابرة أهميتـها في العمـل مـن أجـل زيـادة المسـاواة. وللحمـلات الإعلاميـة أهميـة حاسمـــة في 

تشجيع مشاركة المرأة في العمل السياسي وتغيير المواقف. 
وقد بذل مجلس المساواة في الأوضاع جهودا خاصة لتغيير أفكار الناس بشأن المسـاواة 
بين الجنسين. وينتهز الـس الفـرص الـتي تتيحـها المناقشـات العامـة لكـي يـدلي بتعليقاتـه علـى 

التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. 
وكما جاء في التقرير السابق، فإن الأحزاب السياســية والمنظمـات غـير الحكوميـة هـي 
التي تنشر أكـبر قـدر مـن المعلومـات في هـذا اـال. ومجلـس المـرأة والجمعيـة الدانمركيـة للمـرأة 
يشاركان بنشاط في ممارسة التأثير من أجل ضم نساء إلى عضوية اللجان العامـة، وفي تشـجيع 
النسـاء وإعدادهـن للمشـاركة في العمـل السياسـي وصنـــع القــرار في اللجــان واــالس. كمــا 
يقومان بحملات وقت إجراء كل انتخاب ويدعوان النساء المشتغلات بالسياسـة إلى المشـاركة 
ـــادة عــدد النســاء المشــتغلات بالسياســة،  في الاجتماعـات والحلقـات وذلـك لغرضـين، همـا زي

والتأثير على السياسات العامة على الصعيدين الوطني والدولي. 
المشاركة في الخدمات العامة 

تتسـاوى المـرأة مـع الرجـل في التمتـع بـالفرص الرسميـة الـتي تتـاح للتعيـين في المنـــاصب 
العامة. وتمثل النساء أغلبية واضحة من موظفي القطاع العام، ولئن كن يمثلن أقليــة واضحـة في 

المناصب الإدارية. 
الدولة والبلديات 

تصنف الوظائف الإداريـة في نظـام الإدارة العامـة في فئـات الأجـر ٣٦-٤٢. ويشـغل 
الرجال معظم الوظائف الإدارية. ويـتزايد تفـوق عـدد الرجـال كلمـا ارتفعـت رتبـة المنـاصب. 
ـــة  وفي الفـترة ١٩٨٣-١٩٩٦، ارتفعـت حصـة النسـاء في المنـاصب الإداريـة للحكومـة المركزي
من ٩ إلى ٢٠ في المائة، وفي المناصب الإدارية العليا من ٣ إلى ١٠ في المائة أثناء نفـس الفـترة. 
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ـــالغ عددهــم  وفي عـام ١٩٩٨، لم تكـن هنـاك امـرأة واحـدة بـين الأمنـاء العـامين للـوزارات الب
١٩. وفي عام ١٩٩٨، كانت نسبة النساء من رؤساء الإدارات هي ١١ في المائة. 

وخـلال الفـترة ١٩٩٣-١٩٩٦، حدثـت زيـادة أيضـا في حصـة النسـاء مـن المنـــاصب 
الإدارية في البلديات، حيث ارتفعت هذه النسـبة مـن ١٢ إلى ٢٠ في المائـة، ومـن ١ إلى ٨ في 
المائة في المناصب الإدارية العليـا في نفـس الفـترة. وارتفعـت حصـة المـرأة مـن منـاصب مديـري 

البلديات من ٥ في المائة في عام ١٩٩٠ إلى نحو ١٤ في المائة في عام ١٩٩٨. 
القوات المسلحة 

في عام ١٩٩٧، نقحت شروط تجنيد الأفراد الراغبين في التطـوع للخدمـة في القـوات 
المسلحة. وفي وقت لاحق لهذا التنقيح، أدخلت تعديلات مكنت من زيادة عدد النسـاء الـلاتي 
يجندن للتدريب العسكري. واتسع نطاق إمكانية تقديم التربية البدنية والتدريب بما يتـلاءم مـع 
جنس الشخص، مما سيساهم في تمكين مزيد من النساء من إكمال التدريـب مـع إحـراز نتـائج 

مرضية. 
وسيتم في عام ٢٠٠٠ تنقيح شروط التدريب البـدني. ومـن المتوقـع أن يـؤدي إدخـال 
شـروط جديـدة للتدريـب البـدني إلى التمكـين مـن زيـادة عـدد النسـاء الـلاتي يجنـــدن للتدريــب 

العسكري، وأيضا إلى تسهيل استيفاء اندات لشروط التدريب البدني في الخدمة العاملة. 
وفي شباط/فبراير ١٩٩٨، صدر قانون ينـص علـى تجنيـد النسـاء علـى أسـاس التطـوع 
بشروط تماثل الشروط المطبقة على الخدمة العسكرية الإلزامية العادية، وذلـك بغيـة إخضاعـهن 

لسلطة وحدة التعبئة التابعة للقوات المسلحة على قدم المساواة مع الرجال. 
ونسبة النساء من الأفراد العسكريين تبلغ اليوم نحو ٥ في المائـة، معظمـهن مـن الأنفـار 
العـاديين. ونظـرا لصغـر عـدد النسـاء العســـكريات وحداثــة عــهد انضمــام المــرأة إلى القــوات 
المسـلحة، لم يتـم ترقيـة أيـة ضابطـات إلى الرتـب العليـا حـتى عـام ١٩٩٩، حـــين تم ترقيــة أول 

امرأة إلى رتبة قائد من الدرجة العليا. 
وتبـذل القـوات المسـلحة الجـهود مـن أجـل ترقيـة مزيـــد مــن النســاء. وتحضــر النســاء 
العسكريات برامج التنمية الإدارية التي تقدمها القوات المسلحة على قدم المسـاواة مـع الرجـال 
العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، تلتحق النسـاء العسـكريات بـبرامج خاصـة تسـتهدف العمـل 

على تعيين النساء في الرتب العليا. 
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المادة ٨ 
تمثيل الحكومة 

 

للمرأة نفس حق الرجل في تمثيل الحكومة الدانمركية على الصعيد الدولي. 
ويبلغ عدد موظفي وزارة الخارجية نحـو ٥٠٠ ٢ موظـف، يعمـل منـهم ٩٥٣ موظفـا 
في كوبنـهاغن. وفي عـام ١٩٩٩، كـانت نسـبة النسـاء مـن جميـع العـاملين هـــي ٤٥ في المائــة، 
ولكن الرجال كانوا يشغلون المناصب العليا إلى حد كبير جدا. وتشـكل النسـاء نسـبة ٢٧ في 
المائة من الأكاديميين. وعلى مستوى المناصب العليا في الخدمة المدنية (فئـات الأجـر ٣٦-٤٢) 
ـــها، أي بواقــع ١١ في المائــة. وبلــغ عــدد  البـالغ عددهـا ١٦٧، احتلـت النسـاء ١٨ منصبـا من
شـاغلي منـاصب فئـات الأجـر ٤٠-٤٢، الـتي تقـــع في قمــة المســتوى الإداري، ٩ أشــخاص، 

منهم امرأة واحدة  
وقد نشرت الـوزارة خطـة عملـها بعنـوان ”المسـاواة في الخدمـة الخارجيـة بحلـول عـام 
٢٠٠٠“ في أواخــر عــام ١٩٩٣. وقــد نقحــت هــذه الخطــة وأصبحــت جــاهزة للتنفيـــذ في 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠. ويستدل مـن الأرقـام المبينـة أعـلاه أن المسـاواة بـين الجنسـين لا تـزال في 

عام ٢٠٠٠ بعيدة جدا عن هدفها  
 

المادة ٩ 
المواطنة 

 

كما جاء في التقارير السابقة، يتفق قـانون الجنسـية الدانمركـي تمـام الاتفـاق مـع المـادة 
٩ من الاتفاقية. 

وينظم ”قانون الأجانب“ دخول الأجـانب إلى البلـد وإقامتـهم في الدانمـرك. ولا يمـيز 
هذا القانون بين الجنسين. 

وحقـوق اللاجئـين والمـهاجرين في الحصـول علـى تصريـح إقامـة ثم المواطنـة فيمـــا بعــد 
مسألة حية تدور حولها المناقشـات منـذ التسـعينيات. وهنـاك أسـباب مختلفـة تغـري الأجنبيـات 
بايء إلى الدانمرك (كلاجئات أو للـزواج أو لجمـع شمـل الأسـرة، الخ.) كمـا أـن يفـدن مـن 
بلدان شديدة التباين ذات خلفيات مختلفة. ومن المهم الوقوف على الحالـة الـتي ينفـرد ـا كـل 

شخص، وكفالة المساواة بين النساء والرجال. 
وكمـا جـاء في التقريـر الســـابق، فقــد أنشــئت لــدى وزارة الداخليــة في عــام ١٩٩٣ 
اللجنـة المعنيـة بإدمـاج الأجنبيـات في الدانمـرك وبمركزهـن القـانوني، الـتي كلفـت بمهمـة دراســة 
قواعـد منـح تصـاريح الإقامـة وقواعـــد إلغائــها. ومثِّــل مجلــس المســاواة في الأوضــاع في تلــك 
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اللجنة. ونشر الجزء الأول من تقرير اللجنـة في عـام ١٩٩٥، حيـث أفضـى إلى إدخـال تعديـل 
على قانون الأجانب في أيار/مايو ١٩٩٦. 

وباعتماد التعديل الذي أدخل على قانون الأجانب فيمـا يتعلـق بمنـح تصـاريح الإقامـة 
للأجنبيـات الـلاتي يتعرضـن للعنـف، حـدث تحسـن عـام في المركـز القـانوني لهـذه الفئـة. وفيمـــا 
يتعلق بحالات سحب تصاريح الإقامـة، يتعـين الآن علـى سـلطات شـؤون الهجـرة أن تـأخذ في 
الاعتبار ما إذا كان سحب التصريح ينطوي على إضرار شديد بالأجنبية المعنية. وهـذا الضـرر 
يمكـن أن يكـون ناجمـا عـن التعـرض للعنـف أو سـوء المعاملـة أو أي نـوع آخـر مـــن الأذى بمــا 
يحمل المرأة على ترك محل إقامتها الذي تتقاسمه مع رجل يقيم إقامـة دائمـة في الدانمـرك. وعلـى 
ذلـك لم تعـد فـترة الإقامـة الـتي تقضيـها في الدانمـرك الأجنبيـة المتعرضـة للعنـــف تشــكل عــاملا 

حاسما. 
وفي ربيـع عـام ١٩٩٨، قدمـت اللجنـة الجـزء الثـاني مــن تقريرهــا عــن تعزيــز إدمــاج 
الأجنبيات في الدانمرك ومركزهن القانوني. واقترحت اللجنة عـددا مـن التدابـير الـتي ترمـي إلى 
تحسـين إدمـاج الأجنبيـات في الدانمـرك. والتقريـر قيـد النظـر الآن للوقـوف علـــى مــا يمكــن أن 
تتخذه الحكومة من إجراءات أخرى في هذا الميدان. ولم تكن أيـة برامـج أو تدابـير قـد نفـذت 

بعد بحلول اية عام ١٩٩٩. 
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الفصل ٣: التعليم 
 
 

المادة ١٠ 
الوصول إلى التعليم 

 

ـــرك  كمـا جـاء في التقـارير السـابقة، فـإن الفتيـان والفتيـات والرجـال والنسـاء في الدانم
يتمتعـون منـذ عـدة أجيـال بتسـاوي الحقـوق والفـرص في الحصـــول علــى التعليــم علــى جميــع 
المسـتويات مـن مرحلـة مـا قبـل المدرسـة إلى التعليـم العـالي، في جميـع أنـواع التعليـم والتدريـــب 

المهني وفي التعليم في الكبر ومدى الحياة في أوقات الفراغ. 
تعميم المنظور الجنساني 

عممت المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي منذ عام ١٩٩٤. وقد نص عليـها في 
ديباجـة قـانون التعليـم الابتدائـي، وفي الأوامـر الإداريـة والمبـادئ التوجيهيـة المســـتقاة مــن لــب 
القـانون. وقـد نـص تحديـدا علـى هـذه المسـاواة في المبـادئ التوجيهيـة للمنـاهج الدراسـية فيمـــا 

يتعلق بالموضوع الإلزامي: توجه التعليم والتدريب المهني وسوق العمل. 
كما تشكل المساواة جزء من الأهداف والمنــاهج الدراسـية في التعليـم الثـانوي العـالي، 
وجزء من المبادئ التوجيهية للدراسة والتخطيط للحياة العملية. وينظر باسـتمرار إلى التدريـب 
المهني على أنه أداة محددة للمساواة بين الجنسين، ولا تـزال المنـح متاحـة للمشـاريع الـتي ترمـي 

إلى تحسين أحوال الفتيات والنساء في هذا القطاع من النظام التعليمي. 
وتدريـس حقـوق الإنسـان لا يشـكل موضوعـــا إلزاميــا في المنــهج الدراســي الوطــني، 
ولكـن أهـداف التعليـم الابتدائـي تشـمل بعـد ”تسـاوي أقـدار البشـر“ كقـاعدة مـــن القواعــد 

الأساسية التي ينبغي أن يستند إليها التدريس في المدارس الابتدائية. 
مستوى التعليم 

يتزايد باستمرار مستوى تعليم السـكان في مجموعـهم. وفي الوقـت ذاتـه، تـتزايد نسـبة 
السكان الحاصلين على تعليم جامعي عال. 

وقد ارتفعت نسبة النسـاء في مجـال التعليـم في السـنوات الأخـيرة، وفي بعـض اـالات 
تشكل الفتيات الأكثرية. وتتزايد نسبة النساء من عدد التلاميـذ. وبالتـالي، ففـي الفئـة العمريـة 
٢٠-٦٦ سـنة، انخفضـت النسـبة المئويـة للنسـاء الـلاتي لم يكملـن سـوى التعليـم الإلزامـي مـــن 
٥٥ في المائـــة في عـــام ١٩٨٥ إلى ٤٤ في المائـــة في عـــام ١٩٩٤ وإلى ٣٨ في المائـــة في عــــام 

 .١٩٩٧



00-5238325

CEDAW/C/DEN/5

وتشكل الفتيات الآن الأكثرية في مرحلة التعليم الثانوي العـالي (٦٠ في المائـة في عـام 
١٩٩٧)، وفي التعليم الجــامعي المتوسـط المـدة (٦٦ في المائـة في عـام ١٩٩٧). غـير أن الفتيـان 
لا يزالـون يشـكلون الأكثريـة في التعليـم المـهني (٥٥ في المائـة في عـــام ١٩٩٦). وفيمــا يتعلــق 
بــالتعليم العــالي، يتســاوى الجنســان تقريبــا الآن (في عــام ١٩٩٧: ٤٩,٣ في المائــة للنســــاء، 
و ٥٠,٧ في المائة للرجــال)، ويفـوق عـدد النسـاء عـدد الرجـال في بعـض مجـالات التخصـص، 

مثل مجالي القانون والطب اللذين جرى العرف على أن اعتبارهما ”حلبة للرجال“. 
وبـالرغم مـن تلـك الاتجاهـات، فـلا تـزال توجـد فـروق كبـيرة بـين اختيـــارات النســاء 
والرجال الات التخصـص ونـوع التعليـم. ومثـال ذلـك أن عـدد الرجـال لا يـزال متفوقـا في 
التعليم الجامعي العالي في المواد العلميـة والتقنيـة. غـير أن تمثيـل المـرأة أفضـل مـن مـا كـان عليـه 
الحال في السابق. ومثال ذلك أن نسبة النساء في مجال المـواد التقنيـة ارتفعـت مـن ١٦ في المائـة 
في عام ١٩٨١ إلى ٣٦ في المائة في عام ١٩٩٧. وفي الوقت ذاته، تشـكل النسـاء الآن أكثريـة 
ـــن الدراســات الإنســانية، حيــث ازدادت  واضحـة في الدراسـات التربويـة والصحيـة، فضـلا ع

نسبتهن في السنوات الأخيرة. 
وتلتحق نسبة عاليـة جـدا مـن النسـاء والرجـال علـى السـواء بمؤسسـات تعليـم الكبـار 
وتدريبـهم. ويتجـاوز عـدد النسـاء عـدد الرجـال الذيـن يلتحقـــون بــالدورات التعليميــة العامــة 

للكبار، بينما يلتحق عدد أكبر من الرجال بالدورات التعليمية للكبار المتعلقة بسوق العمل. 
ولا يـزال يتعـين عمـل الكثـير مـن أجـل تغيـير الاختيـارات التعليميـة المبنيـة علـــى نــوع 
الجنس. وقد شددت الحكومة علـى أن التعليـم الابتدائـي تقـع عليـه مسـؤولية محـددة في إعـداد 
البنـات والبنـين لنطـاق أعـرض مـن الاختيـارات في مجـال التعليـم والعمـل. ومـن المـــهم في هــذا 

الشأن توفير حوافز للبنات والبنين لدراسة مواد لا يقع عليها اختيارهم عادة. 
 

المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا 
 

في محاولة لزيادة التكافؤ بين البنـين والبنـات في التمكـن مـن الحصـول علـى المؤهـلات 
التعليمية، تسعى المـدارس الابتدائيـة إلى زيـادة اهتمـام البنـات بـالمواد التقنيـة والعلـوم الطبيعيـة، 
وذلك مثلا من خلال التبكير بإدخال دراسة هذه المـواد. ولهـذا الغـرض أدخلـت مـادة جديـدة 
باسم العلوم الطبيعية/التقنية في عام ١٩٩٤، حيث يجري تدريس هذه المادة ابتداء مـن الصـف 
الرابع. وتبين من تقرير تضمن تقييما لتدريس هذه المادة الجديدة اسـتمرار وجـود فـارق هـائل 
بين الجنسين في اختيار مواد الدراسة وبين المدرسين والمدرسات في أسـاليب.التدريـس. ويزيـد 
عدد المدرسين نسبيا علـى عـدد المدرسـات في المـواد التقنيـة والرياضيـات وعلـم الطبيعـة وعلـم 

الكيمياء، بينما يتفوق عدد المدرسات في مواد العلوم الطبيعية وعلم الأحياء. 
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التعليم الثانوي العالي والتدريب المهني 
 

يتزايد تشجيع المرأة على الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العالي. وكانت النساء يمثلـن 
ـــام ١٩٩٧، حيــث بلغــت نســبتهن ٦٠ في المائــة مــن الملتحقــين  أكثريـة بدرجـة صغـيرة في ع

بالمدارس الثانوية العليا. 
وبوجه عام، لم تكن التغيرات التي طرأت على التدريـب المـهني ذات شـأن. ففـي عـام 
١٩٩٨، كان الرجال يشكلون نسبة ٥٥ في المائة من مجموع عدد الطلبـة. غـير أن هـذا الرقـم 
لا ينـم عـن الفـوارق الكبـيرة القائمـة داخـل المقـررات والمـواد الدراسـية وفيمـا بينـها. وتشـــكل 
النسـاء نسـبة ٧٥ في المائـة مـن مجمـــوع عــدد الطلبــة في المقــررات التعليميــة الخاصــة بأعمــال 
المكاتب والأعمال الكتابيـة، ويتفـوق عـدد النسـاء في مـواد صناعـات الخدمـات بواقـع ٩٠ في 
المائة. وعلى العكس من ذلك، يشكل الرجال نسبة ٩٦ في المائة من عدد الطلبة في مـواد مثـل 
أشغال الصلب والمعادن (لا وجود للنساء في ثلث المواد) وفي مـواد التشـييد والنقـل. علـى أنـه 
توجد الآن مواد أكثر يزيـد فيـها التـوازن بـين الجنسـين علـى مـا كـان عليـه الحـال في السـابق، 

ولكن الشوط لا يزال بعيدا أمام تحقق المساواة بين الجنسين في مجال التدريب المهني. 
ومن الأولويات الهامة لوزارة التعليم كفالـة تكـافؤ فـرص الفتيـات والفتيـان في دراسـة 
تكنولوجيا المعلومات. وفي عـام ١٩٩٧ مثـلا، أنشـئ مشـروع تجريـبي إنمـائي لمـادة تكنولوجيـا 
ـــا في ذلــك أيضــا جوانــب مواقــف الفتيــات مــن  المعلومـات في التعليـم والتدريـب المـهنيين، بم
تكنولوجيـا المعلومـات. وتجـرى تجـارب في مرحلـة الدراسـة الثانويـة العليـا لإدخـال تكنولوجيــا 
المعلومات في جميع المواد بالنسبة لجميع التلاميــذ. وبوجـه عـام، تختلـف نظـرة الفتيـات اختلافـا 
شــديدا عــن نظــرة الفتيــان لموضــوع تكنولوجيــا المعلومــات. واقتنصــت الفــرص للعمــــل في 
مجموعـات في هـذا اـال وتحققـت نتـائج طيبـــة. وــذه الطريقــة يمكــن أن تراعــى في التعليــم 

الخصائص التي تتميز ا شتى اموعات في مختلف الظروف. 
وتدل التجربة أيضا على أن نساء/فتيات أكـثر سـيطلبن التدريـب في مجـال تكنولوجيـا 
المعلومات إذا تغيرت صورة ذلك التخصص، وذلك مثلا باستبدال المفـردات التقليديـة المتصلـة 

بتكنولوجيا المعلومات بألفاظ مثل التصميم والاتصال وما إلى ذلك. 
 

التعليم التكميلي والتعليم العالي 
 

في عام ١٩٩٧، شكل الرجـال أغلبيـة، بواقـع ٥٢ في المائـة، في مرحلـة التعليـم العـالي 
قصـير المـدة، في حـين شـكلت النسـاء نسـبة ٦٦ في المائـة مـن الطلبـة الملتحقـين بمرحلـة التعليـــم 
العالي متوسط المدة. وتسـاوى عـدد النسـاء تقريبـا مـع عـدد الرجـال في مرحلـة التعليـم العـالي 
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طويل المدة (٤٩,٣ في المائة للنساء، و ٥٠,٧ في المائة للرجال في عام ١٩٩٨، وهو مـا يمكـن 
تقريبه إلى ٥٠/٥٠ في المائة بالتساوي). وكمـا سـبق ذكـره، فـإن الالتحـاق بالدراسـة في هـذه 

المراحل ينم عن تفضيلات الجنسين. 
التدريس والبحث الجامعيان 

في عام ١٩٩٨، قضى الأمر الرسمي الصادر بشأن التدريـب الجديـد لمدرسـي المـدارس 
الابتدائيـة والثانويـــة الدنيــا بإدخــال تكنولوجيــا المعلومــات كجــزء أساســي مــن جميــع مــواد 

الدراسة. 
وفي عام ١٩٨٥، كانت النساء يشكلن نسبة ١٧ في المائـة مـن طلبـة الدكتـوارة. وفي 
عام ١٩٩٩، ارتفعت هذه النسبة إلى نحو ٤٠ في المائة، ولكن هنـا أيضـا يختلـف مـا يقـع عليـه 
الاختيار من مجالات البحث حسـب جنـس الشـخص. ومـن تفسـيرات هـذه الزيـادة أن فـرص 
الحصول على الدكتوارة في قطاع التعليم الصحي اتسعت، ويجري الحـال علـى اجتذابـه لنسـاء 
كثيرات. ولا يزال من الصعوبة بمكان اجتـذاب النسـاء إلى دراسـة المـواد التقنيـة ومـواد العلـوم 

الطبيعية. 
وينص الاتفاق المبرم بين الاتحاد الدانمركي للرابطات المهنية ووزارة الماليـة بشـأن المنـح 
الدراسية للحصول على شهادة الدكتوارة، الذي بدأ نفاذه في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، 
على أن يحصل طلبة الدكتـوارة الذيـن يتلقـون منحـا دراسـية علـى نفـس مركـز الموظفـين، مـن 
أجـل شمـول طلبـة الدكتـوارة بالاتفـاق المـبرم مـع الحكومـة بشـأن إجـازة الأمومـة والتبـني وأيـام 
رعاية الطفل. ولطلبة الدكتوراه الذين كانوا يتلقـون منحـة دراسـية قبـل بـدء نفـاذ الاتفـاق أن 

يختاروا، إذا كان لديهم طفل، البقاء على منحة الطالب العادية لمدة تصل إلى ١٢ شهرا. 
والزيادة في عدد النساء العاملات في مجـال التدريـس والبحـث الجـامعيين، الـتي ينـهض 
عدد طالبات الدكتوراه مثالا عليها، لا تتجلى في تعيين أو في عدد الموظفـين العـاملين في مجـال 
التدريـس أو البحـث الجـامعيين. ففـــي عــام ١٩٨٢، كــانت النســاء يشــكلن ٣ في المائــة مــن 
أسـاتذة الجامعـــات. وفي عــام ١٩٩١، ارتفعــت هــذه النســبة قليــلا إلى ٤ في المائــة وفي عــام 
١٩٩٥ ارتفعت إلى ٦ في المائة. وفي عام ١٩٩٧، قامت وزارة التعليم بتحليـل أرقـام سـنوات 
الفـترة ١٩٩٤-١٩٩٦. وتبـين وجـود زيـادة بواقـع نحـو ٩ في المائـة في فئـة المحـاضرين وبواقـــع 

٢ في المائة في فئتي الأساتذة المساعدين والأساتذة. 
وتبين من استقصاء أنه في الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٦ شـكلت النسـاء نسـبة تقـرب 
من ٥٠ في المائة من مقدمي طلبـات شـغل وظـائف الأسـتاذية. وشـكلت النسـاء نسـبة ٣٩ في 
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المائة من مقدمي الطلبات الذين تم تقييمهم على أم مستوفين للشـروط. ولكـن كمـا سـبقت 
إليه الإشارة، فإن النساء اللاتي يشغلن مناصب الأستاذية لا تتجاوز نسبتهن ٦ في المائة. 

وعلى ذلك فإن النفـس لا تـزال تشـتهي الكثـير فيمـا يتعلـق بـالتوازن بـين الجنسـين في 
صفـوف موظفـي التدريـس والبحـث الجـــامعيين. وقــد اتخــذت خطــوات كثــيرة في الســنوات 

الأخيرة لتغيير هذه الحالة ولكن دون نتائج تذكر حتى الآن: 
لا يـزال يجـري تنفيـذ البرنـامج البحثـي المتعلـق بـالحواجز الجنسـانية في مجـال التدريــس  •
والبحث في التعليم العالي، الذي بدأ في عام ١٩٩٦. ومن المقرر الانتهاء منــه في عـام 

٢٠٠١، وعندئذ ستحول نتائجه إلى إجراءات سياسية. 
ـــات. وخصــص لبرنــامج  في عـام ١٩٩٧، بـدأ تنفيـذ برنـامج خـاص مـن أجـل الباحث •
الباحثـات في مجـال العمـل المشـترك مبلـغ ٧٨ مليـون كـرون دانمركـي لـبرامج البحــث 
الـتي تتـولى رئاسـتها باحثـات مرموقـات. وفي كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٨، تلقــى 
١٦ باحثا منحا بحثية من البرنامج، كلهم من النساء. وتشمل مشاريع البحث طائفـة 
مـن مجـالات المواضيـــع في مجــال الدراســات الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم 

الطبيعية. ومدة هذا البرنامج ٤ سنوات. 
في عام ١٩٩٧، نشرت وزارة البحث وتكنولوجيا المعلومات خطة عمل مكونة مـن  •
١١ بندا ترمي إلى زيادة عـدد النسـاء في مجـال البحـث. وتتضمـن هـذه الخطـة البنـود 
التالية: (١) تكافؤ الفرص: مسؤولية إدارية؛ (٢) المزيد من الأستاذات؛ (٣) التوعيـة 
ـــير المتحــيزة لجنــس دون الآخــر؛ (٥)  في إعلانـات الوظـائف؛ (٤) لجـان الاختيـار غ
التدريس والتوجيه؛ (٦) تقرير مرحلـي سـنوي عـن تكـافؤ الفـرص في مجـال البحـث؛ 
(٧) إعطـاء أولويـة عليـا للبحـوث الجنسـانية؛ (٨) المعـهد الحكومـي للبحـث في مجــال 
تكافؤ الفرص؛ (٩) بدل تنشئة الأطفال للشـباب رجـالا ونسـاء؛ (١٠) الموازنـة بـين 

حياة الأسرة وحياة العمل؛ (١١) تكافؤ الفرص في جميع مناحي الحياة. 
كان من نتيجة خطة العمل المذكورة أعلاه أن لجنة تابعة لوزارة البحث وتكنولوجيـا  •
المعلومـــات (لجنـــة المســـاواة في مجـــال البحـــث) نشـــرت تقريـــرا في ايـــة تشــــرين 
الأول/أكتوبــر ١٩٩٨ تضمــن مجموعــة مــن التوصيــات حــول ســــبل زيـــادة عـــدد 
الباحثـــات في الدانمـــرك. ونوقشـــــت هــــذه التوصيــــات في البرلمــــان الدانمركــــي في 
ــر  شـباط/فـبراير ١٩٩٩. وعلـى أسـاس تلـك المناقشـة وتوصيـات اللجنـة، سـينظر وزي
البحث وتكنولوجيا المعلومات في أمـر اتخـاذ الخطـوات المناسـبة لزيـادة تحسـين تكـافؤ 

الفرص في مجال البحث. 
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ـــرا عــن حالــة المســاواة بــين  في عـام ١٩٩٩، نشـر مجلـس المسـاواة في الأوضـاع تقري •
الجنسين في الجامعات، فضلا عن مجموعة واسعة النطاق من التوصيات، الـتي تنـاولت 
ســبل تحســين التــوازن بــين الجنســين في صفــوف الموظفــين، مثــل إمكانيــة اســـتعانة 
ـــها النســاء.  الجامعـات بخـبراء استشـاريين للتركـيز علـى العقبـات الهيكليـة الـتي تواجه
وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يقـدم الموظفـون تقـارير مباشـــرة إلى الإدارة. وأخــيرا، 

أوصي بإنشاء هيئات ولجان للمساواة في مختلف المعاهد والكليات. 
وفي معظم الجامعــات الدانمركيـة تقـدم برامـج البكـالوريوس وبرامـج الجامعـة المفتوحـة 
بواسـطة المراكـز القائمـة للدراسـات النسـائية و/أو الدراســـات الجنســانية. كمــا يجــري تنفيــذ 
برنـامج للدكتـوارة في جميـع أنحـــاء البلــد، هــو ”فــهم المســائل الجنســانية مــن منظــور متعــدد 
التخصصـات“. والدراسـات الجنسـانية يمكـن أن تفـــي بمطــالب النــهج المتعــدد التخصصــات، 

الذي يحتل الآن مكانة رفيعة في برامج البحث الوطنية والدولية. 
واعترافا بما للتوثيق من أهمية بالغة في الوقـوف علـى أسـباب قلـة عـدد النسـاء في عـالم 
البحث، أجرت وزارة البحـث تحليـلا مـن منظـور جنسـاني للتوظيـف في الجامعـات الدانمركيـة 
على مدى ثلاث سنوات. ونشر التقرير في أواخر عام ١٩٩٩، وكان من النتـائج الـتي خلـص 
إليـها التقريـر أن النسـاء يتقدمـن فعـلا لشـغل وظـائف جامعيـة في نفـس نطـاق تقـدم زملائـــهن 

الرجال لشغل هذه الوظائف. ومن المزمع نشر تقرير متابعة في عام ٢٠٠٠. 
وفي بدايـة عـام ٢٠٠٠ وقعـت وزارة البحـث والجامعـات الدانمركيـة عـددا مـن عقــود 
الأداء الجامعي التي التزمت فيها كل الجامعات بالعمل من أجل تحسين المساواة بين الجنسين. 

تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة 
التعلم ”مدى الحياة“ بالنسبة للرجال والنساء يمثل مجـالا ذا أولويـة عاليـة لـدى وزارة 
التعليم، والهدف الرئيسي من ذلك هو تحسين مؤهلات مـن تركـوا الدراسـة ولم يحصلـوا علـى 
أي تعليم تكميلي. وهناك عدد من المـدارس الـتي تناسـب الطلبـة الذيـن يـتركون الدراسـة بعـد 
ـــن أمثلتــها ”المــدارس العليــا الشــعبية للدراســة غــير المنتظمــة“،  فـترة قصـيرة مـن التعليـم، وم

و ”مدارس الإنتاج“ ومراكز تعليم الكبار. 
المدارس العليا الشعبية ومراكز تعليم الكبار 

يبدو أن التعليم المفتوح وأنواعا عديدة من تعليـم الكبـار تجتـذب مـن النسـاء مـا يزيـد 
نسبيا على ما تجتذبه من الرجال، باستثناء الدورات الدراسية المهنية الأكثر تخصصا التي تحظـى 
بالاهتمام من جانب عدد مرتفع نسبيا من الرجال الذي يكونـون غالبـا مـن الشـباب. وبوجـه 
خاص، فإن المدارس العليا الشعبية للدراسة غير المنتظمة ومراكز تعليـم الكبـار لهـا شـعبية لـدى 
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نساء كثيرات نسبيا ومنهن خاصة نساء الأجيال الأكـبر سـنا ذوات الخلفيـة التعليميـة البسـيطة 
التي تقل عن خلفيات الرجال. 

الدورات التدريبية والتمهيدية 
كجـانب مـن المحاولـة الـتي تبذلهـا الحكومـة لتقليــل درجــة انقســام ســوق العمــل بــين 
الجنسـين، يجـري تقـديم دورات تدريبيـة وتمهيديـة مختلفـة للنسـاء والرجـال في مجـال المـــهن الــتي 
جرى العرف على أن يعمل فيها الجنس الآخر. ويقـدم تدريـب خـاص للنسـاء العـاطلات عـن 
العمل اللاتي يفتقرن إلى المهارات. ويجـوز بقـرار مـن مجلـس المسـاواة في الأوضـاع إعفـاء هـذه 
المبادرات من تطبيــق قـانون المسـاواة في المعاملـة. وقـد ثبـت أن الـدورات التدريبيـة والتمهيديـة 

تشكل أسلوبا هاما لإزالة الانقسام الجنساني الأفقي لسوق العمل. 
وفي عام ١٩٩٨، قرر مجلس المساواة في الأوضاع الإعفـاء مـن تطبيـق قـانون المسـاواة 
في المعاملة من أجل المساعدة على زيادة عدد النساء في ميدان تكنولوجيا المعلومـات. وكـانت 
الدورات الدراسية القاصرة على المرأة، فضـلا عـن المؤتمـرات والمناقشـات في وسـائط الإعـلام، 
مـن الأدوات الـتي اسـتخدمت لبلـوغ هـدف حفـز مزيـد مـن النسـاء علـى اختيـار وظـائف مـن 

شروطها الأساسية الدراية بتكنولوجيا المعلومات. 
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الفصل ٤: سوق العمل 
 
 

المادة ١١: حالة سوق العمل 
 

كما جاء في التقارير السابقة، يتمتع النساء والرجال بإمكانية الوصول الحر والمتكـافئ 
إلى أيـة مهنـة وأي نـوع مـن العمالـة. وعـلاوة علـى ذلـــك ينظــر إلى قيــام ســوق عمــل تتســم 

بالتوازن بين الجنسين على أنه أحد أهم الأهداف في مجال المساواة بين الجنسين. 
معدل العمالة 

معدل عمالة المرأة في الدانمرك مرتفع. وفي عام ١٩٩٨، ارتفع معدل عمالـة المـرأة إلى 
٧٣,٣ في المائة، في حين انخفض معدل عمالة الرجل إلى ٨١,٦ في المائة. وحدثـت الزيـادة في 
معدل عمالة المـرأة في الفـترة مـن ١٩٨١ إلى ١٩٨٩. وبعـد عـام ١٩٨٩، بقـي معـدل عمالـة 
المرأة ثابتا تقريبا. وبالنسبة للرجل، كان معـدل عمالـة الرجـل ثابتـا تقريبـا في الفـترة ١٩٨١-

١٩٨٩، وبعد ذلك انخفض إلى مستواه الحالي. 
ومعـنى ارتفـاع معـدل عمالـة المـرأة هـو أن المـرأة تحـــرز درجــة عاليــة مــن الاســتقلال 
الاقتصـادي. ووقعـت الزيـادة في النشـاط الاقتصـادي للمـرأة في فـترات تغــير هيكلــي وازديــاد 
البطالة. ولا يزال مستوى المرأة غير مستوى الرجل، ولكـن فيمـا نقـص معـدل عمالـة الرجـل، 
فإن معدلي عمالة المرأة والرجل أشد قربا الآن من بعضهما البعض ممـا كانـا عليـه في أي وقـت 

مضى. 
معدل البطالة 

ــــة للنســـاء و ٥,٥ في المائـــة  في عــام ١٩٩٨، كــان معــدل البطالــة هــو ٧,٩ في المائ
للرجال. ومعدل البطالة للنساء (والرجال) ينخفض منذ عام ١٩٩٦، وقـد بلـغ معـدل البطالـة 
للنساء في ذلك العام ٩,٩ في المائة وبلغ ٨,٣ في المائة في عـام ١٩٩٧. غـير أن معـدل البطالـة 
للنساء لا يزال أعلى بوجه عام من معدل بطالـة الرجـال. وحـدث أكـبر فـرق في عـام ١٩٩٨ 
في الفئتين العمريتين ٢٥-٣٤ و ٥٥-٦٧ سنة، في حين حدث أقل فرق في الفئتـين العمريتـين 

مادون ٢٤ سنة و ٤٠-٤٩ سنة. 
كمـا أن نسـبة النسـاء أكـبر نسـبيا في فئـتي العـاطلين عـن العمـــل بصفــة دائمــة وذوي 
الدخـل المنخفـض. وقـد قـامت وزارة العمـل بالاشـتراك مـع نقابـة العـاملات بتنفيـذ عـدد مـــن 

المشاريع الرامية إلى تنشيط العاملات غير الماهرات العاطلات عن العمل. 
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الحواجز التي تعترض المرأة في الميدان المهني وميدان العمل 
علـى الرغـم ممـا تقـدم، لا تـزال المـرأة تواجـه حواجـز كبـيرة في الميـدان المـهني وميـــدان 
العمل. فلا تزال المرأة اكثر تأثرا بالبطالة من الرجل في جميـع المـهن وفي جميـع الفئـات العمريـة 
تقريبـا. ولا يـزال سـوق العمـل منقسـما حسـب الجنـس، حيـث أن معظـم الرجـال يعملــون في 
المـهن الـتي يغلـب عددهـم فيـها، وتعمـل النســـاء في المــهن الــتي تشــكل فيــها النســاء أكثريــة. 
والفجـوة بـين مرتبـات النسـاء والرجـال لا تـزال تصـل إلى ٢٠ في المائــة، ولم يطــرأ عليــها أي 
نقصـان في الآونـة الأخـــيرة. ولا تــزال النســاء يواجــهن صعــاب أكــبر في الوصــول إلى شــغل 
وظائف المستوى الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المرأة تنـهض بالمسـؤولية الرئيسـية عـن 
الأطفـال والأســـرة رغــم ارتفــاع مســتواها المــهني. وانخفــاض النســبة المئويــة للرجــال الذيــن 

يستفيدون من حقهم في الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر تقوم دليلا على هذا الاتجاه. 
العمالة على أساس عدم التفرغ 

حدث انخفاض عام على مـر السـنوات في عـدد الموظفـين الذيـن يعملـون علـى أسـاس 
ـــدم التفــرغ نســبة  عـدم التفـرغ. ففـي عـام ١٩٩٩، شـكلت النسـاء العـاملات علـى أسـاس ع
١٧,٩ في المائة من مجموع عدد العاملين، بالمقارنة بنسبة ١٠,٨ في المائـة للرجـال. وانخفضـت 
نسبة النساء العاملات علـى أسـاس عـدم التفـرغ خـلال السـنوات العشـرين الأخـيرة، مـن نحـو 
٤٦ في المائة إلى ١٨ في المائة. وفي الوقت ذاته، زادت نسبة الرجال العاملين على أسـاس عـدم 

التفرغ من ٥ في المائة إلى ١٠ في المائة. 
وقد ارتبط العمل على أساس عدم التفـرغ بالنسـاء عـادة. غـير أن الموقـف مـن العمـل 
على أساس عدم التفرغ تغير في السـنوات الأخـيرة. فـاليوم ينظـر إلى العمـل علـى أسـاس عـدم 
التفرغ على أنه مجال متاح للنساء والرجال الذين يريـدون التمتـع بيـوم عمـل قصـير في فـترات 

معينة من حيام. 
 

النساء والرجال 
العاملون على أساس 

عدم التفرغ 

 
 

 ١٩٧٧

 
 

 ١٩٨٣

 
 

 ١٩٨٧

 
 

 ١٩٩٣

 
 

 ١٩٩٧

 
 

 ١٩٩٨
١٧,٩ ١٨,٥ ٢٤,٢ ٣٠,٢ ٣٥,٢ ٤٦,١ النساء 

١٠,٨ ١٠,٧ ١١,٠ ٨,٨ ٨,٢ ٥,٤ الرجال 
 

المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري، ١٩٩٣ و ١٩٩٨، الهيئة الدانمركية للإحصاءات 
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انقسام سوق العمل بين الجنسين 
ــــى أن  لا يــزال انقســام ســوق العمــل بــين الجنســين طاغيــا، وهــو ينــهض دليــلا عل
الاختلافات الأساسية في سلوك المرأة والرجل لا تزال قائمة. فـالمرأة والرجـل يعمـلان إلى حـد 
كبـير في قطاعـات مختلفـة. وفي عـام ١٩٩٧، كـان نصـف النسـاء العـاملات يشـتغل في قطـــاع 
الخدمات العامة والشخصية. وكان الرجال يشكلون نسبة تتراوح بـين ٦٨ في المائـة و ٩٠ في 
المائة من المشتغلين في قطاعات التجارة والحرف الماهرة والنقل وصيـد الأسمـاك والطاقـة والميـاه 

والصناعة. 
وهنـاك عـدة أسـباب تعلـل انقسـام سـوق العمـل بـين الجنســـين، منــها مثــلا أن المــرأة 
والرجـل يختـاران الدراسـة في مجـالات مختلفـة. فالنسـاء يتفـوق عددهـن في مجــالات الدراســات 
الإنسانية والصحة والدراسات الاجتماعية، حيث تعظُم احتمـالات عملـهن في القطـاع العـام. 
غير أن عدد الرجال يتفوق في الدراسات ذات الاتجاه التقني. ويكمـن تعليـل آخـر في أن المـرأة 

والرجل ينجذبان إلى الالتحاق بأنواع معينة من الوظائف. 
وفي عام ١٩٩٨، كانت النساء يشكلن نسبة ٧٥ في المائة من العـاملين في المقاطعـات 
والبلديات. وفي مقابل ذلك، كان الرجال يشكلون نحو ٦٦ في المائـة مـن العـاملين في القطـاع 
ـــابع للدولــة، كــان الرجــال يشــكلون نســبة ٥٨ في المائــة مــن  الخـاص. وفي إطـار القطـاع الت

العاملين. 
ووضـع المـرأة في سـوق العمـل يعـبر عـن انقسـام سـوق العمـــل رأســيا بــين الجنســين. 
فالغالب أن يكون تنظيم المشاريع على يد نسـاء يشـتركن معـا في العمـل، في حـين أن الرجـال 
يشكلون الأكثرية من العاملين لحسام الخاص ومـن منظمـي المشـاريع الفرديـين. كمـا يتفـوق 
عـدد الرجـال في تـولي أعلـى مراتـب الوظـائف وشـــغل منــاصب كبــار المديريــن في القطــاعين 

الخاص والعام (انظر الفصل ٢). 
ويجري بذل محاولات لإزالة انقسام سوق العمل على أساس نوع الجنس، سواء أفقيـا 
أو رأسيا، ومن ذلك مثلا عـن طريـق تعميـم المنظـور الجنسـاني في التوظيـف والترقيـة، وتنسـيق 
مسـؤوليات العمـل ومسـؤوليات الأسـرة بـين الرجـل والمـرأة، والمبـادرات الخاصـة بالمســاواة في 

الأجر. 
وتركز وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ألحقت ا فيمـا بعـد اللجنـة الوزاريـة للطفـل، 
على دراسة الطريقة التي تمكن مزيدا من الرجال مـن العمـل كمربـين ومدرسـين في الحضانـات 
ورياض الأطفال، حيث أن العرف جـرى علـى تفـوق عـدد النسـاء في مثـل تلـك المؤسسـات. 
فالبنات والبنين في حاجة إلى الرعايـة مـن جـانب النسـاء ومـن جـانب الرجـال، ولذلـك ينبغـي 
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النظـر إلى هـذه المبـادرة علـى أـا وسـيلة لإزالـة انقسـام سـوق العمـل بـين الجنســـين. وفي عــام 
١٩٩٧، صـدر منشـور بعنـوان ”الصبيـان في البيئـات الـتي يتفـوق فيـها عـــدد النســاء“، كمــا 
شــكل في عــام ١٩٧٧ فريــق عــامل مثــل فيـــه مجلـــس المســـاواة في الأوضـــاع. وفي تشـــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٨، نشــرت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة تقريـرا بعنـوان ”تشـغيل مزيـد مـن 

الرجال في رياض الأطفال“. 
 

 تدابير توفير فرص العمالة 
تعميم المنظور الجنساني 

كمـا جـاء في التقـــارير الســابقة، تقــوم سياســة الحكومــة علــى مبــدأ تعميــم المنظــور 
الجنساني. وتقع على عــاتق وزيـر شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين المسـؤولية المباشـرة عـن تحقيـق 
المساواة بين الجنسين، في حين يسأل كل وزير آخر عن كفالة المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال 
اختصاصه. ويدخل في اختصاص وزير العمل تقييم جميع المبـادرات السياسـية لكفالـة المسـاواة 

بين الجنسين. 
وتشــارك الدانمــرك منــذ عــام ١٩٩٧ في مشــروع بلــدان الشــمال لتعميــــم المنظـــور 
الجنسـاني، الـذي قـرره مجلـس وزراء بلـدان الشـمال. والغـرض مـن هـــذا المشــروع هــو وضــع 
نمـوذج لبلـدان الشـمال لتعميـم المنظـــور الجنســاني مــن خــلال ١٢ مشــروعا فرعيــا في بلــدان 
الشمال. وقد اختارت الدانمرك إحدى البلديات، هــي رينغسـتد، لإجـراء دراسـة حالـة إفراديـة 
بعنوان ”المساواة في المعاملة في تعيين الموظفـين“. وينفـذ المشـروع في مؤسسـة عـدد موظفيـها 
٦٠٠ ٣ يتعاملون مع ٠٠٠ ٣٠ مواطـن يعيشـون في تلـك البلديـة. وتتـألف قـوة العمـل اليـوم 
من نساء تبلـغ نسـبتهن ٧٧ في المائـة ورجـال تبلـغ نسـبتهم ٢٣ في المائـة. ولهـذا فـإن اموعـة 
المسـتهدفة تتكـون مـن النسـاء والرجـال معـا. والغـرض هـو اختبـــار وتطويــر أســاليب لتعميــم 
المساواة بين الجنسين في إجراءات تعيين الموظفــين، وتشـجيع مناقشـة المسـاواة بـين الجنسـين في 
المؤسسات العامة والشركات. وفي عام ١٩٩٨، أصدرت البلدية بالتعاون مـع مجلـس المسـاواة 
في الأوضاع كراسة قصد ا أن تحفز علـى المناقشـة بـين صفـوف الموظفـين، وأن تكـون بمثابـة 

دليل تسترشد به جميع لجان التعيين. وسيكتمل هذا المشروع في عام ٢٠٠٠. 
التركيز على الرجل 

نتيجة للتغير الذي طرأ على مفهوم تعميم المنظور الجنساني، انتقل التركيز مـن النسـاء 
كفئة ذات ”احتياجات إضافيـة“، إلى الأنمـاط الأكـثر تشـابكا للعلاقـات في إطـار كـل جنـس 
وفيما بين الجنسين. ويتزايد الاهتمـام وطنيـا ودوليـا بتحديـد المشـاكل الاجتماعيـة الـتي تواجـه 
الرجل وتلك التي تحيط بإشراك الرجل في الأعمال المتعلقة بتكـافؤ الفـرص. وينظـر إلى الرجـل 
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الآن على أنه عنصر حاسم الأهمية في حل مشكلة المساواة بين الجنسين، وهـو مـا يفسـر أيضـا 
السبب الذي حدا بمركز المساواة في الأوضاع إلى اختيار التركيز علـى الرجـال وإشـراكهم في 
المناقشات الدائرة حول المساواة بين الجنسين. وإزاء هذه الخلفية اشتركت الدانمـرك في اعتمـاد 
خطة عمل بشأن الرجل والمساواة بين الجنسين يرعاها مجلس وزراء بلـدان الشـمال، وصوتـت 
لصالح تعيين شخص لتولى مهمة تنسيق الدراسات والبحوث بشـأن المسـائل المتعلقـة بـالرجل. 
وهـذا المنصـب هـو الأول مـن نوعــه في العــالم، ويقــع مقــر شــاغله في معــهد بلــدان الشــمال 

لدراسات المرأة والبحوث الجنسانية، الكائن في أوسلو بالنرويج. 
وفي أيار/مايو ١٩٩٧، نظم الس مؤتمرا حول موضوع ”ثقافـات مكـان العمـل مـن 
منظـور الرجـال“ للمسـاهمة في المناقشـة الدائـرة حـول الأدوار الجديـدة للجنسـين. وفي تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، نشـر الـس كتابـا بعنـوان ”الرجـل علـى الطريـــق“ لتحريــك مناقشــة 
حول أدوار الرجل كأب وزوج وأب مطَلَّق وموظف يتحمـل مسـؤوليات عائليـة، فضـلا عـن 
مناقشة ما إذا كان تفوق القيم الأنثوية من شأنه أن يجعل مـن الصعـب علـى الرجـل أن يعيـش 

كرجل ”في قاع اتمع“. 
العمل الإيجابي 

العمـل الإيجـابي لصـالح الجنـس نـاقص التمثيـل موضـوع يثـير أكـبر قـدر مـن الجـــدل في 
المناقشة الدائرة حول المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وهو يطبق فيما يتعلـق بتعيـين المـرأة في 
االات التي درج الحـال علـى تفـوق عـدد الرجـال فيـها، وفيمـا يتعلـق بـالرجل في القطاعـات 
المشمولة بالدعم الاجتماعي. ولئن كان يسمح بالعمل الإيجابي كوسـيلة لتحقيـق المسـاواة بـين 
الجنسين، فإنه لا يلقى قبولا فوريا من المرأة والرجل باعتباره وسيلة لتحقيق تـوازن أفضـل بـين 
ــن  ـرد أ ـن لا يرغـبن الحصـول علـى معاملـة تفضيليـةالجنسـين. فبعـض النسـاء يذهـبن إلى أ

نساء. وعليه فإن العمل الإيجابي لم يطبق إلا في عدد محدود من الحالات. 
والعمل الإيجابي تدور حوله مناقشات مستمرة في وسائط الإعلام. وسـعيا مـن مجلـس 
المسـاواة في الأوضـاع إلى بلـورة المناقشـة حـول هـذا الموضـوع، فقـد عقـد جلســـة اســتماع في 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، كان الموضوع الرئيسي الذي نوقش فيها هو ما إذا كـان العمـل 
الإيجـابي ينطـوي علـى التميـيز، ومـا إذا كـان يمكـن فعـلا أن يسـاهم في كفالـة إحـراز تقــدم في 

ميدان المساواة بين الجنسين. ولا تزال المناقشات مستمرة. 
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فرص العمالة   
السلطة الوطنية لسوق العمل والهيئة العامة للعمل 

كما جاء في التقارير السابقة، يضطلع مستشارو شؤون المسـاواة البـالغ عددهـم ٢٩، 
وكذلك الفروع الإقليمية للهيئـة العامـة للعمـل البـالغ عددهـا ١٤، بـدور هـام في مجـال تحقيـق 
المسـاواة بـين الجنسـين. ويشـترك المستشـــارون في وضــع وتخطيــط برامــج التعليــم والإرشــاد، 
ـــع  ويحفـزون النسـاء والرجـال علـى الحصـول علـى مؤهـلات حديثـة تتناسـب بصـورة أفضـل م
مطالب سوق العمـل. ويقـترن التعليـم النظـري بـالتدريب العملـي في المؤسسـات ذات الصلـة. 
وتقـوم السـلطة الوطنيـة لسـوق العمـل بتنسـيق أعمـال المستشـارين، كمـا تقـــوم بجمــع النتــائج 

والخبرات وإبلاغها لجهات المستوى المحلي. 
وفي السنوات الأخيرة، طبقت السلطة الوطنية لسوق العمل والهيئة العامة للعمل جـا 
لتعميم المنظور الجنساني يستهدف العمل على تحقيق المساواة بـين الجنسـين. وفي الوقـت ذاتـه، 
فإن عددا من المشاريع يتيح فرصا للعثور على سـبل وأسـاليب جديـدة للنـهوض بالمسـاواة بـين 
الجنسين. وكاستراتيجية للمساواة بـين الجنسـين، يتواصـل انتشـار المنظـور الجنسـاني يومـا بعـد 
يوم في قطاع العمل، ونتيجة لذلك يتزايد تحديد أنشطة للمساواة بين الجنسـين وتنفيذهـا فيمـا 

يتصل بالأعمال الأخرى التي تقوم ا الهيئة العامة للعمل على الصعيد الإقليمي. 
وحيـث أن المسـاواة بـين الجنسـين في سـوق العمـل تشــكل جــزء مــن الجــهود العامــة 
المتصلـة بسياسـة سـوق العمـل، فمـن الطبيعـي أن تختلـف الأولويـة المعطـاة لهـــا مــن منطقــة إلى 
أخرى وعلى مر الوقت. وفيما يتعلق باالات العامة الحالية، تدخل المسـاواة بـين الجنسـين في 
ــا يسـمي مشـاكل الاختناقـات.  الأعمال الموجهة نحو المؤسسات، وتدخل بطرق شتي في منع م

وتناوب الوظائف من الوسائل التي تستخدم في هذا الصدد. 
ومن أجل زيادة فعالية الأعمـال المتعلقـة بالمسـاواة، وفي الوقـت نفسـه تعزيـز الأعمـال 
المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني التي تضطلع ا الهيئة العامة للعمل، بدأت ثلاث منـاطق تنفيـذ 
مشروع يستهدف رفع مستوى أعمال تلـك الهيئـة بتضمينـها جوانـب المسـاواة بـين الجنسـين. 
والهدف العام للمشروع هو إضفاء مزيد من الصبغة المهنية على أعمال الهيئة من خـلال التأثـير 
على مواقف الموظفين ووضع تدابير من شأا أن تخلق مزيدا من الوعـي الجنسـاني لـدى الهيئـة. 
وإذا نجح المشروع في تحقيق هـذا الغـرض، سـيكون الموظفـون أكـثر حيـادا تجـاه الجنسـين فيمـا 
يقدمونـه مـن معلومـات ومشـورة. والقصـد مـن التركـيز علـى الجـــانب الجنســاني في الأعمــال 
الروتينية اليومية هو إعطاء النساء والرجال المزيد مـن المشـورة بشـأن العمـل في مجـالات بعينـها 

كانوا فيها حتى الآن أقل تمثيلا بالقياس إلى جنسهم. 
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وعـلاوة علـى ذلـك، تشـجع الهيئـة العامـة للعمـل المســـاواة بــين الجنســين عــن طريــق 
الاضطلاع بطائفة عريضة من الأنشطة التي تستهدف المؤسسات، وتأهيل العاطلين عن العمـل 

وزيادة فرصهم في سوق العمل. 
وحيث أن المساواة بين الجنسين في سوق العمل تدخل ضمن الأنشطة العامـة الخاصـة 
بسياسـة العمالـة، فـإن مـن الطبيعـي أن تختلـف الأولويـة المعطـاة لهـذه الأنشـطة مـــن منطقــة إلى 
أخـرى وعلـى مـر الوقـت. ويجـدر بـالذكر أنـه يـتزايد توجيـه النسـاء إلى مجـالات للعمـل جــرى 

العرف على اعتبارها مجالات لعمل الرجال. 
مجلس سوق العمل 

في مشـروع قـرره مجلـس محلـي لسـوق العمـــل للفــترة ١٩٩٥-١٩٩٨، أكمــل ١٠٠ 
عـاطل عـن العمـل دورة تدريبيـة مدـا ٢٠ شـــهرا لتأهيلــهم للعمــل كمســاعدين اجتمــاعيين 
وطبيين. وفي وقت لاحق، وجد ٧٠ من هؤلاء الأشـخاص عمـلا في هـذا الميـدان. ويتبـين مـن 
تقييـم أجـرى لهـذا المشـروع أن العـاطلين عـن العمـل والأشـخاص الذيـــن لم يحصلــوا علــى أي 
تعليم في السابق يتوفر لديهم الاستعداد لبدء عمل جديد إذا تيسر تثقيفـهم مـهنيا وشـخصيا – 
وأن الرجال يتوفر لديهم الاستعداد لبدء العمل في وظـائف جـرى العـرف علـى أن تكـون مـن 

الوظائف النموذجية للنساء. 
المقاطعات والبلديات 

في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، وكــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، نشـــر مجلـــس 
المسـاواة في الأوضـاع تقييمـين للتقـارير الـتي تعدهـا السـلطات المحليـة مـــرة كــل ســنتين بشــأن 
المساواة بين الجنسين وفقـا لقـانون مجـالس السـلطة المحليـة. ونشـر هـذان التقريـران علـى نطـاق 

واسع، كما قدما إلى لجنة السلطة المحلية التابعة للبرلمان. 
وفي الفترة من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩، تضاعف عدد البلديات الـتي بذلـت جـهدا خاصـا 
ـــة للمســاواة بــين الجنســين، وبحالــة المســاواة بــين  لإعـلام المواطنـين والموظفـين بالسياسـة المحلي
الجنسين. ويتبين من التقييم أن عددا من السلطات المحلية قــام بمبـادرات كثـيرة مختلفـة. وتعطـى 
أولوية خاصة لتوظيف أفراد الجنس الأقل تمثيلا، أي المديـرات. كمـا تعطـى الأولويـة لتحسـين 
التوفيق بين حيـاة الأسـرة وحيـاة العمـل. وتشـير أنشـط السـلطات المحليـة إلى أـا تواجـه عقبـة 
ـــا إلى التركــيز علــى   بسـبب مـا يسـتقر حاليـا مـن أدوار للجنسـين وأنمـاط للأسـرة، ممـا حـدا

الأجيال الشابة. 
على أنه يجدر بالذكر في ضوء تقييم النتائج أنـه لم يحـرز تقـدم في إلغـاء انقسـام سـوق 
العمل حسب الجنسين في البلديات. فلا تـزال النسـاء يشـكلن نحـو ٧٥ في المائـة مـن الموظفـين 
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ـــا. وفي أكــبر مكــان  العـاديين، في حـين يشـغل الرجـال ٨٥ في المائـة مـن منـاصب الإدارة العلي
لعمل المرأة في الدانمرك، فإن المساواة بين الجنسين متوقفة، ولم يتحقق عمليا سـوى القليـل مـن 
النتائج. ولا يزال الأمر يستلزم عمل الكثير من جـانب السـلطات المحليـة في مجـال المسـاواة بـين 

الجنسين. 
ــع  وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، قـام مجلـس المسـاواة في الأوضـاع، بالاشـتراك م
ـــم  الرابطـة الوطنيـة للسـلطات المحليـة في الدانمـرك ورابطـة مجـالس المقاطعـات في الدانمـرك، بتنظي
دورة دراسية حول المساواة بين الجنسـين للسياسـيين والمديريـن والموظفـين العـاملين في إدارات 

شؤون الأفراد في المقاطعات والبلديات. 
 

منظِّمات المشاريع 
 

في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، نظـم الاتحـاد الدانمركـي للمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة 
الحجم مؤتمرا للاتحـاد الأوروبي بالتعـاون مـع مجلـس المسـاواة في الأوضـاع ومؤسسـات أخـرى 
حــول موضــوع ”المــرأة كشــريكة في تنظيــم المشــاريع ومنظِّمــة فرديـــة للمشـــاريع ومالكـــة 
للمؤسسـات التجاريـة". وتبـــين ممــا قــدم مــن بحــوث تمهيديــة ودراســات أن المــرأة كمنظمــة 
للمشـاريع تواجـه مـن الحواجـز أكـثر مـن مـا يواجهـه الرجـــال، وانتــهي المؤتمــر إلى عــدد مــن 
التوصيات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، دعت إلى تشجيع المبادرات من أجـل 
إيجاد المزيد من منظمات المشاريع. ونشر الاتحاد دراسة في عام ١٩٩٨ عن المرأة كشـريكة في 

تنظيم المشاريع. 
وفي كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، اتخـــذت وزارة التجـــارة والصناعـــة خطــــوات 
للتركـيز علـــى منظمــات المشــاريع، وذلــك ببــدء مشــروع مدتــه ســنتان لإعــداد إحصــاءات 
ـــادرات  ومعلومـات، وتحليـل الحواجـز الـتي تواجهـها منظمـات المشـاريع، وتقـديم اقتراحـات بمب
جديدة. ومن أجل تضمين هـذا الموضـوع في جـدول الأعمـال السياسـي، أدرجـت الـوزارة في 
تقريرها السنوي عن التجارة الصادر في أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ فصلا بعنوان ”تنظيـم المشـاريع 
في المستقبل بحاجة إلى مزيد مـن النسـاء“. وفيمـا بعـد، صـدر منشـور بالدانمركيـة والإنكليزيـة 
لنشـر المعلومـات وتشـجيع المناقشـة العامـة حـول هـــذا الموضــوع. وفي عــام ١٩٩٩، أجريــت 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٩، نظـم مؤتمـر لمناقشـة سياسـات المسـتقبل.  تحليلات تكميلية، وفي تشرين الث
وستنشـر تلـك التحليـلات في عـام ٢٠٠٠، وستشـكل الأســـاس الــذي تســتند إليــه الحكومــة 
الدانمركية في دراستها للمبادرات الرامية إلى كفالة تشجيع مزيد مـن النسـاء في المسـتقبل علـى 

بدء أعمالهن التجارية الخاصة. 
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ـــة للتجــارة والصناعــة.  وفي عـام ١٩٩٨، أنشـئت وحـدة خاصـة في الوكالـة الدانمركي
وأقامت هذه الوحدة علاقات تعاون مع الجهات الـتي تمـارس العمـل مـن أجـل تشـجيع النسـاء 
على تنظيم المشاريع، حيث أولى الاعتبـار في ذلـك لخـبرات الاتحـاد الأوروبي ومنظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي. وسيراعى مستقبلا أن تكـون التقـارير الإحصائيـة المنتظمـة الـتي 
سـتصدر لأول مـرة في عـام ٢٠٠٠ عـن منظمـي المشـــاريع مبوبــة حســب نــوع الجنــس. وفي 
السنوات القادمة، ستقوم الوحـدة بجمـع مزيـد مـن المعلومـات عـن ممارسـة منظمـات المشـاريع 
لأعمـالهن، وسـيكون ذلـك علـى سـبيل تنفيـذ هـدف الحكومـة المتعلـق بزيـــادة عــدد منظمــات 

المشاريع. 
 

الإدارة   
لم تسفر الجهود المبذولة لتشجيع تولي مزيـد مـن النسـاء لمنـاصب الإدارة في القطـاعين 
ـــزال ناقصــة التمثيــل، ولا ســيما في  العـام والخـاص إلا عـن نتـائج جزئيـة، حيـث أن المـرأة لا ت

القطاع الخاص. 
فلا يزال الرجال يشغلون نسـبة تـتراوح بـين ٩٠ و ٩٥ في المائـة مـن منـاصب الإدارة 
العليـا في الدانمـرك. وحـتى إذا كـانت نسـبة النسـاء في القطـاع الخـاص أعلـى بدرجـة طفيفــة في 

شغل الوظائف الإدارية العليا في القطاع العام منها في القطاع الخاص، فإنه فرق لا يؤبه به. 
غير أنه لا تتوفر إحصاءات تقريبا عـن رؤسـاء الشـركات أو عـن المديريـن في القطـاع 
الخاص. وقد قام المعهد الإحصائي الدانمركي على حذر بمقارنة مختلـف فئـات منـاصب الدولـة 

والبلديات والقطاع الخاص، ووضع بعض الإحصاءات عن المديرين في القطاع الخاص. 
وتبين الأرقام أن المرأة الدانمركية لا تشارك في صنـع القـرار في القطـاع الخـاص بنفـس 
مقـدار مشـاركة الرجـل. ونسـبة النسـاء لا تتعـدى ٥ في المائــة في منــاصب الإدارة العليــا، ولم 
ــادة  تطـرأ سـوى زيـادة طفيفـة في الفـترة ١٩٨٣-١٩٩٢، مـن ٣ إلى ٥ في المائـة. وحدثـت زي

أكبر من ذلك بكثير في عدد النساء في مناصب الإدارة الوسطى، من ٦ إلى ١٤ في المائة. 
وفيما يتعلق بالقطاع العام، زادت نسبة النساء في مناصب الإدارة الوســطى في الدولـة 
من ٩ إلى ٢٠ في المائة في الفــترة مـن ١٩٨٣ إلى ١٩٩٦، وبنفـس المقـدار تقريبـا في البلديـات 
(انظر الفصل ٢). وارتفعت نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب عليا في القطاع العـام في الفـترة 

١٩٨٣-١٩٩٦ إلى نحو ١٠ في المائة. 
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ويتبين من تحليل الأرقام الخاصة بالقطاع الإداري للدولة والبلديـات والقطـاع الخـاص 
أن الدولة توظف أكبر عدد من المديرات، في المستويين المتوسـط والعـالي، في حـين يوجـد أقـل 

عدد من المديرات في القطاع الخاص. 
ــــرأة في  وقــد نشــر مجلــس وزراء بلــدان الشــمال دراســة في عــام ١٩٩٦ بعنــوان "الم
المناصب القيادية"، تضمنت أرقام توزّع الجنسـين في عضويـة مجـالس إدارة أكـبر ١٠٠ شـركة 
في الدانمرك. ويتضح من تلك الأرقـام أن النسـاء يشـكلن نسـبة لا تتجـاوز واحـد في المائـة (!) 
في عضويـة مجـالس الإدارة، ونسـبة لا تتجـاوز ١٠ في المائـة في عضويـة اللجـان التنفيذيـــة، وأن 

ما يقرب من نصف عدد الشركات يخلو من وجود أية امرأة في مناصب الإدارة العليا. 
ـــة  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن حصـة المـرأة لا تتجـاوز ٥,٥ في المائـة في الشـبكات القوي
ـــين الشــركات وتضــم المديريــن العــاملين لــدى القطــاعين الخــاص والعــام. غــير أن  المكونـة ب
السنوات الأخيرة شهدت تكوين مزيد مـن الشـبكات النسـائية الـتي تضـم المديـرات ومـن هـن 

على أعتاب تولي مناصب إدارية. 
ويجــري باســتمرار التصــدي لمســألة انخفــاض عــدد المديــرات وصانعــــات القـــرارات 
الاقتصادية،(٣) وذلك من خلال الدراسات الاستقصائية والمناقشات العامة والمؤتمـرات ومـا إلى 
ذلـك، مـن أجـل تشـجيع تغيـير المواقـف في الشـركات والمؤسسـات. واسـتخدمت في القطـــاع 
العام خطط عمل من أجل توظيف المزيد من المديرات وتأهيل النسـاء الـلاتي يتطلعـن إلى تـولي 
منـاصب الإدارة، في حـين لم تسـتخدم خطـط عمـــل مــن هــذا القبيــل في القطــاع الخــاص إلا 

بدرجة طفيفة. 
وفي نســيان/أبريــل ١٩٩٨، قــامت وزارة العمــل، بالتعــاون مــع الرابطــة الدانمركيـــة 
للمديريـن والمسـؤولين التنفيذيـين، بعقـــد مؤتمــر حــول تأثــير اختــلاف القيــم الإداريــة للمــرأة 

والرجل على نوعية الإدارة بحلول ٢٠٠٢. 
 

المساواة في الأجر   
تمثل الفجوة بين الأجور مشكلة مـن أكـبر المشـاكل في ميـدان المسـاواة بـين الجنسـين. 
وقد تم الاضطلاع بعدة مبـادرات علـى مسـتوى الحكومـة ومسـتوى المنظمـات غـير الحكوميـة 

لتشجيع إحراز تقدم في هذا الشأن. 

                                                           

(٣)  يرجى الرجوع إلى الإجابات التحريرية المقدمة بصدد النظر في التقرير المرحلــي الثـالث للدانمـرك في 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. 
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والمـادة ١٤١ مـن معـاهدة الاتحـاد الأوروبي تقضـي بـأن مـن حـــق جميــع الموظفــين في 
الـدول الأعضـاء المسـاواة بينـهم في الأجـر دون تميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـــس. وقــد نفــذ في 
الدانمـرك توجيـه الاتحـاد الأوروبي بشـأن المسـاواة في الأجـر وذلـك بـإصدار قـانون المســـاواة في 

الأجر بين الرجل والمرأة. 
وفي عام ١٩٩٦، كان الأجـر الـذي تحصـل عليـه المـرأة أدنى مـن الأجـر الـذي يحصـل 

عليه الرجل بنسبة تتراوح بين ١٠ و ٢٤ في المائة. 
 

دخل المرأة كنسبة مئوية من دخل 
الرجل 

العاملات لدى 
البلديات 

 
العاملات لدى الدولة

العاملات لدى 
القطاع الخاص 

 ٧٦,٤ ٨٨,٧ ٨٦,٣ ١٩٩٦
 

المصدر: التقرير السنوي لس المساواة في الأوضاع لعام ١٩٩٨. 
 

وبالرغم من قانون المساواة في الأجر (الـذي بـدأ نفـاذه منـذ ٢٣ عامـا)، فقـد أقيمـت 
٢٩ دعـوى أمـام المحـاكم الدانمركيـة بشـأن المســـاواة في الأجــر، وبعــد إعــلان الالــتزام طــوال 
سنوات بسياسات المساواة في الأجـر، وتنفيـذ مشـاريع عديـدة للمسـاواة في الأجـر، فـلا تـزال 

توجد فروق كبيرة بين أجور ومرتبات النساء والرجال. 
وفي خريـف عـام ١٩٩٩، نظمـــت وزارة العمــل ثلاثــة مؤتمــرات بشــأن المســاواة في 
الأجر من أجل التركيز علـى المسـائل المتصلـة بـالفروق في الأجـور وإقامـة حـوار مـع الشـركاء 
الاجتماعيين حول التدابير التي يلزم اتخاذها لإزالة الفـروق في الأجـور. وكـانت المواضيـع الـتي 
دارت حولها المؤتمرات الثلاثة هي ”انقسام سوق العمل حسـب الجنسـين يتسـبب في حـدوث 
فجـوات في الأجـور“ و ”الأجـر والمكانـة المهنيـة“ و ”نظـم الأجـر المحـايدة تجـــاه الجنســين“. 
وعملت تلك المؤتمرات على تعميق المعرفة بآليات تحديـد الأجـور، وهـي تشـكل أساسـا جيـدا 
يمكـن أن تســـتند إليــه وزارة العمــل في اتخــاذ إجــراءات أخــرى لســد الفجــوة بــين الأجــور. 

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة العمل بتنفيذ مشروعين بشأن المساواة في الأجر. 
ومعـهد البحـوث الاجتماعيـة علـى وشـــك الانتــهاء مــن مشــروع بشــأن إحصــاءات 
المساواة في الأجر. وستشكل نتائج هذا المشروع في الأجل الطويل الأسـاس الإحصـائي الـذي 
سيمكن من المقارنة بين الأجور الفعلية. ولم يكن ذلـك ممكنـا قبـل تغيـير الإحصـاءات المتعلقـة 
بالمرتبـات والأجـــور. وســيجري مســتقبلا إدراج أرقــام موثوقــة في الإحصــاءات، وســتجرى 

مقارنات دورية. 
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والنظم الجديدة للأجور تجعل من المهم رصد أثرهـا علـى الفجـوة بـين الأجـور، وهـذا 
هو الذي يجعل من اللازم مراقبة النظم ومستوى الأجور ونطـاق الأجـور لمعرفـة مـدى تأثيرهـا 

على هذه الفجوة. 
 

المعاشات التقاعدية 
 

تم منـذ تقـديم التقريـر السـابق القيـام ببعـــض المبــادرات والمناقشــات حــول التميــيز في 
المعاشات التقاعدية على أساس جنس الشـخص. ومـن الصعـب عمومـا تغيـير الأسـاس الفعلـي 
الـذي تحسـب عليـه المعاشـات التقاعديـة. ومـــن المشــاكل الرئيســية في هــذا الصــدد أن بعــض 
الفروق العامة تنشأ بين الجنسين فيما يتصل بالعمر المتوقـع والمـرض وتجعـل مـن الصعـب تـبرير 
تطبيق نظام مشترك للمعاشات التقاعدية يشمل المرأة والرجل. وعلاوة على ذلـك، فـإن المـرأة 

غالبا ما تجهل ما لها من حقوق ولا تتلقى معلومات وافية عن حقيقة وضعها. 
وفي ربيع عام ١٩٩٨ نشرت وزارة العمل تقريرا عن المعاشات التقاعدية تناولت فيـه 
المشـاكل الـتي تكتنـف تغطيـة نظـم المعاشـات التقاعديـة بسـبب جنـس صـاحب المعـــاش. ومــن 
النتائج التي خلص إليها ذلـك التقريـر أن النسـاء يشـكلن نصـف الأفـراد المشـمولين بالترتيبـات 
الجماعية للمعاشات التقاعدية التي تمثل الجـزء الرئيسـي مـن التغطيـة بالمعاشـات التقاعديـة كمـا 
هي اليوم. وقبل ذلك كانت أعلى وأدنى تغطية بالمعاشات التقاعدية من نصيب الرجال نتيجـة 
لنظم معاشام التقاعدية، في حين جرت العادة بـين النسـاء عمومـا علـى قيامـهن بالادخـار في 
ترتيبات جماعية للمعاشات التقاعدية. غير أن التقرير خلص أيضا إلى أنه فيما تحسـنت التغطيـة 
العامة للرجال بالمعاشات التقاعدية، فـإن نواحـي عـدم التكـافؤ القـائم حاليـا بـين الاشـتراكات 

التي يدفعها الرجال والنساء لحساب المعاشات التقاعدية ستزداد اتساعا في المستقبل. 
وفي ربيع عام ١٩٩٨، نشر مجلـس المسـاواة في الأوضـاع كتابـا أبيـض حـول أوضـاع 
المعاشات التقاعدية المهنية التي يحصل عليها النساء والرجال. وقــد أفضـى هـذا التقريـر إلى قيـام 
ـــين مختلــف شــركات التــأمين، ويجــرى  مناقشـات واسـعة النطـاق في وسـائط الإعـلام وفيمـا ب

استعراض هذا الموضوع باستمرار. 
وفي عام ١٩٩٨، حصل وزير الشؤون الاقتصاديـة علـى موافقـة البرلمـان علـى إصـدار 
ـــين المــرأة والرجــل في نظــم المعاشــات التقاعديــة المهنيــة.  تشـريع بشـأن المسـاواة في المعاملـة ب
وينطـوي هـذا الاقـتراح علـى إدخـال مفـهوم ”الجنـس المشـترك“ كأسـاس اكتــواري لحســاب 
استحقاقات المشتركين الجـدد بعـد ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩. وفيمـا قبـل، كـانت النسـاء يحصلـن 
على معاشات تقاعديـة منخفضـة لأن عمرهـن المتوقـع أطـول. ويصحـح التشـريع الجديـد هـذا 
الجانب من عدم المساواة بين المشتركين الذين ينضمون إلى صندوق للمعاشات التقاعديـة بعـد 
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بدء نفاذ هذا القانون. وحيث أن القانون لا ينطبق إلا علــى المشـتركين الجـدد في أي صنـدوق 
للمعاشات التقاعدية، فإن تنفيذه لن يدخل حيز التنفيذ التام حتى عام ٢٠٤٠. 

 
المساواة في المعاملة 

 

القانون المعدل للمساواة في المعاملة 
يقضى قانون المساواة في المعاملـة بـين المـرأة والرجـل بمعاملـة المـرأة والرجـل علـى قـدم 
المساواة فيما يتعلق بالتوظيف والنقل والترقية. ومن حـق المـرأة والرجـل التمتـع بشـروط عمـل 
متكافئة والحصول على قـدم المسـاواة علـى التدريـب المـهني والمسـتمر. وإذا تخلـف رب العمـل 

عن التقيد بالتزامه بتطبيق المساواة في المعاملة، جاز للموظف أن يحصل على تعويض. 
وفي عام ١٩٨٩، أدمج قانون إجازة الأمومة وغيره في قانون المساواة في المعاملة فيمـا 
يتعلق بالعمالة وإجازة الأمومـة ومـا إلى ذلـك. وفي عـام ١٩٩٧، عـدل القـانون عندمـا اعتمـد 
البرلمان قانون البدل النقـدي اليومـي أثنـاء المـرض أو الحمـل، والمسـاواة في المعاملـة بـين الرجـل 
والمرأة في العمالة وإجازة الأمومة وما إلى ذلك. وقد بدأ نفـاذ مفعـول القـانون الجديـد اعتبـارا 
مـــن ١ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٨. والتعديـــلات تمـــدد إجـــازة الأمومـــة مـــن ٢٤ أســــبوعا إلى 

٢٦ أسبوعا. 
وفي الوقت ذاته اكتسب الآباء الحق في الحصول على إجازة والديـة لمـدة أسـبوعين في 
الأسبوعين الخامس والعشرين والسـادس والعشـرين بعـد ولادة الطفـل أو تبنيـه. ولا يحـق لغـير 

الآباء التمتع ذا الحق. 
وينبغـي النظـر إلى الإجـازة الوالديـة الجديـدة علـى أـا خطـوة في ســـبيل زيــادة فــرص 
الرجل في المشاركة في رعاية الأطفال والاستفادة من نظم الإجازات الخاصة، وأيضا علــى أـا 
وسيلة لتوفير أحوال أفضل للأسر الـتي لهـا أطفـال. وفي الربـع الثـالث مـن عـام ١٩٩٩ اسـتفاد 
رجال تصل نسبتهم إلى حوالي ١٩ في المائة من حقهم الجديد في الحصول علــى إجـازة والديـة 
في الأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين بعد ولادة الطفل أو تبنيـه، وقـد انطـوي 

ذلك على زيادة في عدد هؤلاء الرجال منذ بدء نفاذ القانون. 
الأشكال المختلفة للإجازة 

صــدرت في الفــترة ١٩٧٦-١٩٩٧ تشــريعات تمكــن الموظــف مــن الحصــول علـــى 
أشكال مختلفة مـن الإجـازة مـع التمتـع بـالحق الكـامل أو الجزئـي في تلقـي بـدل نقـدي يومـي. 

وهذه التشريعات تتضمن الآن مواد بشأن ما يلي: 
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إجازة الحمل والولادة: يحق للموظفة التغيب عن العمل بسبب الحمـل أو الـولادة مـن 
التاريخ الذي يقع تقديريا قبل أربعة أسـابيع مـن موعـد الـولادة. وبعـد الـولادة، يحـق للوالديـن 
التغيب عن العمل لفترة مجموعها ٢٤ أسبوعا، يمكـن أن يحصـل منـها الأب علـى مـا يصـل إلى 
١٠ أسابيع بعد الأسبوع الرابع عشر من الولادة. وليس للوالدين التمتع بالحق في التغيـب عـن 

العمل إلا على أساس التناوب فيما بينهما. 
الإجازة الوالدية: يحق لأب الطفـل التغيـب عـن العمـل لفـترة تصـل إلى أسـبوعين بعـد 
ولادة الطفـل أو اسـتقباله في المـترل، أو في غضـون الأسـابيع الأربعـة عشـــر الأولى إذا تم ذلــك 
بالاتفاق مع رب العمل. وعـلاوة علـى ذلـك يحـق لـلأب الحصـول علـى إجـازة في الأسـبوعين 

الخامس والعشرين والسادس والعشرين بعد مولد الطفل أو تبنيه. 
الإجازة الوالدية الممتدة: يحـق للموظفـين العـاملين التغيـب عـن العمـل لرعايـة أطفـالهم 
لفترة غير منقطعة لثمانية أسـابيع كحـد أدنى ولثلاثـة عشـر أسـبوعا كحـد أقصـى، إذا لم يكـن 

الطفل قد أكمل السنة الأولى من عمره عند بدء الإجازة. 
وقد تباينت الاستفادة من نظم الإجازات تباينا كبيرا علـى مـر الوقـت، حيـث توقـف 
ذلك في أغلب الأحيان على مقدار التعويض المـالي. وفي الأصـل كـان تعويـض الإجـازة بنسـبة 
٨٠ في المائة من الحد الأقصى لمعدل استحقاق البطالة. وعدلت هذه النسبة فيمـا بعـد إلى ٧٠ 
ـــت  في المائــة. وتصــل هــذه النســبة اليــوم إلى ٦٠ في المائــة مــن اســتحقاق البطالــة. وقــد بلغ
الاستفادة من جميع أشكال نظم الإجازات إلى أقصاهـا في عـام ١٩٩٥ وجعلـت تتنـاقص بعـد 
ذلك. وفي عام ١٩٩٨، كانت استفادة النساء من الإجازة الوالدية الممتدة بواقـع النصـف مـن 
ـــام ١٩٩٥. والرجــال الذيــن يحصلــون علــى إجــازة والديــة ممتــدة  مـا كـان عليـه الحـال في ع
يشكلون قلة ضئيلة، وفي عام ١٩٩٨ انخفض عدد الرجال الذين يستفيدون من هـذه الإجـازة 

إلى أقل من نصف ما كان عليه عددهم في عام ١٩٩٥. 
والحمل والولادة لا يشكلان سببين قانونيين يمكن الاستناد إليهما في طرد النسـاء مـن 
العمل أو التمييز في معاملتهن. وينطبـق نفـس المبـدأ علـى الرجـال الذيـن يحصلـون علـى إجـازة 
والدية. وإذا طُرد الموظف، امرأة أو رجلا، بسبب الحمل أو مولد طفل جاز إصدار أمـر لـرب 
العمل بإعادة علاقة العمل القائمـة مـع الموظـف. غـير أنـه يجـوز للموظـف، كبديـل لذلـك، أن 
يحصـل مـن رب العمـل علـى تعويـض يصـل إلى أجـر ٧٨ أسـبوعا. وقـد انعكـس منـاط عـــبء 
الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالطرد بسبب الحمل أو مولد طفل، حيـث أصبـح يقـع علـى رب 

العمل عبء إثبات أن طرد الموظف قد تقرر لأسباب غير الحمل أو مولد طفل. 
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الإعفاءات من تطبيق قانون المساواة في المعاملة 
يقضـي قـانون المسـاواة في المعاملـة بـأن ـس المسـاواة في الأوضـاع أن يمنـح إعفــاءات 
تبيح تقرير تدابير خاصة تخالف قاعدة المساواة في المعاملة. ويمكن عمـل ذلـك إذا كـان هـدف 

التدابير الخاصة هو زيادة فرص المساواة بين المرأة والرجل (العمل الإيجابي). 
وفي الفــترة ١٩٩٠-١٩٩٩ منــح مجلــس المســاواة في الأوضــاع ٦١ إعفــاء، شملــــت 
٢٦ إعفاء لرجال، ومن ذلك مثلا الترخيص بالإعلان عن طلـب رجـال للعمـل في مؤسسـات 
لرعايـة الطفـل وفي القطـاعين الاجتمـاعي والصحـي، وإصـدار تصـــاريح لاتخــاذ تدابــير خاصــة 
لتدريـب الرجـال. ولم تكـن سـتة إعفـاءات موجهـة تحديـدا للرجـال أو النســـاء، وإنمــا تعلقــت 
بتدابير بشأن ”الجنـس الممثـل تمثيـلا ناقصـا“. وتعلـق ٢٩ إعفـاء بمنـح معاملـة تفضيليـة لنسـاء، 
ومن ذلك مثلا الإعلان عن وظائف خاصة لحملة الدكتوارة من النسـاء وعـن دورات دراسـية 

ووظائف بحثية مخصصة للنساء. 
وللاطـلاع علـى الحالـة فيمـا يتعلـق بالمضايقـة الجنسـية، والنـهوض بـالمرأة، والمســـنات، 

انظر التقرير السابق. 
 

التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل 
 

تشـكل العلاقـة بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة مجـــالا محوريــا باســتمرار: ففــي عــام 
١٩٩٨، تراوح معدل عمالة المرأة بين ٨٠ و ٨٨ في المائـة في مرحلـة العمـر الـتي تنجـب فيـها 

المرأة عادة (من ٢٠ إلى ٤٥ سنة). 
ويقضي القانون بتوفير مرافق للرعاية النهارية تتـولى إدارـا السـلطات المحليـة. ويجـري 
إنفاذ نصوص القانون المتعلقة بإجازة رعاية الطفل، وفي السنوات الأخيرة ازداد عـدد الأطفـال 

وعدد الأماكن في دور الحضانة النهارية وفي نظم فرق الألعاب والرعاية المدرسية. 
وفـد عكفـت وزارة الماليـة في السـنوات الأخـيرة علـى تحديـد أدوات لتحسـين العلاقـــة 
بين حياة العمل وحياة الأسرة. وتوجد في إطار الخدمة المدنية بضع ترتيبات تجعـل مـن الأيسـر 
الجمـع بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة، مـن قبيـل الحصـول علـى مرتـب كـــامل أثنــاء إجــازة 
الأمومة، وعلى ”أيـام للرعايـة“، وبـدل للبقـاء في المـترل في أول يـوم مـن فـترة مـرض الطفـل، 
وإمكانية العمل من المترل، وما إلى ذلك. ورغـم أن الترتيبـات المذكـورة تطبـق بالنسـبة للمـرأة 
والرجـل، فـإن النسـاء هـن الـلاتي يسـتفدن منـها في المقـام الأول. وفي القطـاع الخـــاص، يمكــن 

التمتع ذه الحقوق عن طريق المساومة الجماعية أو العقود الفردية التي تبرم مع رب العمل. 
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وفي الفترة الأخيرة نفذ عدد من المشاريع فيما يتعلق بالتوفيق بـين حيـاة العمـل وحيـاة 
الأسرة. وتقوم نقابة العاملات في الدانمرك منذ عام ١٩٩٧ بتنفيذ مشـروع في شـركة يونيـون 
بـاك باسـم ”فسـحة مـــن الوقــت مــن أجــل حيــاة أفضــل“ بدعــم مــالي مــن وزارة الشــؤون 
ـــالعمل  الاجتماعيــة. وينطــوي هــذا المشــروع علــى الســماح لعشــر موظفــات لهــن أطفــال ب
٣٠ ســاعة في الأســبوع بــأجر كــامل طــوال أربعــة أشــهر، وبالمرونــة في اســتعمال الوقـــت، 
وإمكانية الحصول على عشرة أيام إضافية بنسـبة ٨٠ في المائـة مـن الأجـر. وحسـب تقديـرات 
رب العمل، فإن هذا المشروع عمل على زيـادة الإنتاجيـة بقـدر طفيـف في أثنـاء تلـك الفـترة. 
وموقـف رب العمـل إيجـابي مـن السـماح للموظفـات بـــالعمل ٣٠ ســاعة في الأســبوع ولكــن 
بدون الحصول على أجر كامل. وقد وجدت الموظفات أن أسبوع العمل الأقصـر قـد أحـدث 

تحسينا كبيرا في حيان. 
ويركز مجلس المساواة في الأوضاع على دور الرجل والتوفيق بين حيـاة العمـل وحيـاة 
الأســرة، وذلــك مثــلا بشــن حمــلات للتوعيــة والتشــجيع بشــأن اســتفادة الرجــل مــن نظـــم 
الإجـازات، واسـتعمال بعـض الوقـت لتقاســـم الأعبــاء المترليــة، وحقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق 

بالطلاق والحضانة. 
وكما جاء في التقرير السابق، يجوز للموظفين الراغبين في التغيب عن العمل من أجـل 
رعاية الأسرة الحصول علـى إجـازة والديـة ممتـدة. وفي عـام ١٩٩٥، لم تتجـاوز نسـبة الرجـال 
الذيـن منحـوا إجـازة والديـة ممتـدة ١٠ في المائـة. ولهـذا فقـد شـن مجلـس المسـاواة في الأوضــاع 
ــوان ”الأب في  حملـة لهـذا الغـرض في عـام ١٩٩٥. وفي عـام ١٩٩٧، نشـر الـس كراسـة بعن
إجازة“ قيمت الحملة وتضمنت بيانا لنظم الإجازة في جميع بلدان الشـمال. ومـن سـوء الحـظ 
أنه لم يتحقق الكثـير. ويشـار إلى وجـود ثلاثـة حواجـز رئيسـية تحـول دون اختيـار الرجـال إلا 
قليلهم الحصول علـى إجـازة والديـة، هـي (١) عـدم كفايـة التعويـض المـالي (٢) وعـدم اتسـام 
فترة الإجازة بمرونة كافية (٣) والمواقف والتقاليد. ويواصل الس التشـديد علـى أهميـة زيـادة 
مرونة نظم الإجازات، وتغيير المواقف، وتسـهيل الجمـع بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة. وفي 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، نشـر الـس كتابـا بعنـوان ”طريـق الرجـــال“ لاتخــاذه أساســا 

للمناقشة. 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٠، اعتمـد قـانون جديـد بشـأن إجـازة الوالديـة الممتـدة،  وفي كانون الث
الغرض منه توفير مزيد من المرونة. ويقترح أن يحصل الوالدان على إجـازة لفـترة ثمانيـة أسـابيع 
(بدلا من ثلاثة عشر أسبوعا). أما الأسبوعان الأخيران فينبغي أن يسـتعملا في تعريـف الطفـل 

بمؤسسة رعاية الطفل. وتطبق شروط خاصة على الوالدين اللذين لهما أطفال معوقون. 
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خدمات الدعم الاجتماعي 
 

تضمن التقرير السابق بيانا للحالة فيما يتعلق بمرافق الرعاية النهارية ومرض الأطفال. 
ــاني/ينـاير ١٩٩٧، أنشـأت بلديـة كوبنـهاغن صندوقـا باسـم ”صنـدوق  وفي كانون الث
الحمل“ تساهم فيه مؤسسات البلدية بمبلغ سنوي قيمته ٠,٧ في المائـة مـن ميزانياـا للأجـور. 
وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة، فإن العبء الاقتصادي الـذي تتحملـه لتغطيـة أجـور النسـاء في 
فترة غيان أثناء إجازة الأمومة عبء باهظ نسبيا. والقصد من هذا الصندوق الجديــد للحمـل 

هو زيادة جاذبية تشغيل موظفات وترقيتهن. 
ـــة مــن الحصــول علــى  وقـد مكـن قـانون الماليـة لعـام ١٩٩٨ المؤسسـات التابعـة للدول
ـــلات أثنــاء فــترة  تعويـض عـن التكـاليف الإضافيـة الـتي تتحملـها بصـدد تشـغيل موظفـات بدي

الإجازة والولادة والتبني. 
وبناء على قرار للاتحاد الأوروبي، وعلى طلب مجلس المساواة في الأوضـاع، تم تعديـل 
ـــاء الــلاتي  قـانون العمـال اعتبـارا مـن ١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. وبنـاء علـى ذلـك، لم تعـد النس
يتغيبن عن العمـل بسـبب أمـراض الحمـل تحصلـن علـى نصـف مرتبـان وإنمـا أصبحـن يحصلـن 
عليها بالكامل. والآن يعامل التغيـب عـن العمـل بسـبب أمـراض الحمـل باعتبـاره تغيبـا بسـبب 

سائر أنواع المرض. 
وكما جاء في التقرير الســابق، يتوسـع اسـتعمال نظـام سـاعات العمـل المرنـة بالاتفـاق 
الفردي بين أرباب العمل والموظفـين التماسـا لأفضـل طريقـة للتوفيـق بـين حيـاة العمـل وحيـاة 
الأسرة. وفي عام ١٩٩٩، تم التوصل عن طريق المساومة الجماعية إلى اتفـاق بـين وزارة الماليـة 
ومنظمات أرباب العمل على إيراد نص خـاص في الاتفـاق الجديـد يقضـي بجـواز تطبيـق نظـام 
ساعات العمل المرنة بالاتفاق بين أرباب العمل وممثلـي منظمـات العـاملين. وكـان مـن مـؤدى 
ذلك أن معظم الوزارات اليوم تطبق نظام ساعات العمل المرنـة الـذي يسـمح للموظفـين ببـدء 

يوم عملهم وإائه في فترة دوام معينة يختاروا بأنفسهم. 
وقد أدت سرعة نمـو تكنولوجيـا الاتصـال إلى ظـهور أسـاليب جديـدة لتنظيـم العمـل. 
فمــن الممكــن الآن أداء العمــل في أمــاكن أخــرى غــير أمــاكن العمــــل التقليديـــة باســـتعمال 
تكنولوجيا الاتصال، حيث يتم ذلك عـادة في مـترل الموظـف. وفي السـنوات الأخـيرة أجريـت 
في المؤسسات العامة ومؤسسـات القطـاع الخـاص اختبـارات وتجـارب للعمـل مـن بعـد ـدف 

تشجيع ساعات العمل المرنة. 
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وقامت وزارة المالية، بالتعـاون مـع المؤسسـات المركزيـة، بـإبرام اتفـاق إطـاري للعمـل 
من بعد في دولة الدانمرك. وفي ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ بـدأ تشـغيل مشـروع تجريـبي لهـذا 
الغرض، الهدف منه هو تسهيل استعمال نظام العمـل مـن بعـد كـأداة لزيـادة المرونـة في تنظيـم 
العمـل وتحسـين القـدرة علـى التوفيـق بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة. ولا يـزال مـــن الســابق 

لأوانه تقييم هذه التجربة حيث أا لن تكتمل قبل آذار/مارس ٢٠٠١. 
ولا تتوفر في الوقت الحالي إحصاءات عن عدد النساء والرجال الذيـن يسـتفيدون مـن 

التكنولوجيات الجديدة لأداء أعمالهم من خارج مكان العمل. 
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الفصل الخامس: الجهود القانونية والاجتماعية الأخرى 
 
 

المادة ١٢ 
المشاكل الصحية 

 

كما جاء في التقارير السابقة، تتساوى المرأة مـع الرجـل في القـدرة علـى الوصـول إلى 
خدمـات الرعايـة الصحيـة، بمـا في ذلـك الخدمــات المتصلــة بتنظيــم الأســرة. وتقــوم الحكومــة 
باستمرار بعمل تقييم لترتيب الأولويات في مجـال المسـائل الصحيـة المتصلـة بالجنسـين والـبرامج 
الوقائية التي تتناول المسائل الصحية الـتي تنفـرد ـا المـرأة، كسـرطان الثـدي. والبحـث المتصـل 
بصحة المرأة من االات الجوهرية في الدانمرك، ويشمل المـرأة كموضـوع للبحـث شـأا شـأن 

الرجل. 
الخصوبة والتبني 

وصـل معـدل خصوبـة المـرأة إلى أدنى مسـتوى لـه في فـترة الثمانينيـــات (١,٤)، ومنــذ 
ذلـك الحـين وهـــو في ازديــاد، ووصــل إلى ١,٨ في عــام ١٩٩٧. وفيمــا نقــص عــدد مــرات 
الإنجاب بالنسبة للمرأة الواحدة، فقد ارتفع متوسط سن الإنجاب بالنسبة للمـرأة مـن ٢٧ سـنة 
في عام ١٩٦٠ إلى ٢٩,٤ سنة في عام ١٩٩٧. وفي الفترة نفسها، ارتفـع متوسـط عمـر المـرأة 
المُنجِبة من ٢٢,٥ سنة إلى ٢٧ سنة. وقد جاءت هـذه الزيـادة نتيجـة لتعمـد مزيـد مـن النسـاء 

اليوم تأجيل الإنجاب. 
ولا تتوفر إحصاءات شاملة بشأن معالجة العقـم واسـتعمال أسـاليب ذات صبغـة طبيـة 
للإنجاب، ولكن يجري النظر حاليا في تسجيل جميع عمليات علاج العقـم. ولا يجـري تسـجيل 
سـوى عمليـات العـلاج بطريقـة ”أطفـال الأنـــابيب“. وفي الفــترة ١٩٩٤-١٩٩٥ (لا تتوفــر 

إحصاءات أحدث) بدأت معالجة ٩ ٤٠٠ حالة، أسفرت عن مولد ٢ ٢٠٠ طفل. 
وفي عام ١٩٩٧، قبلت ٥٧٩ حالة تبن بالمقارنة بـ ٤٩٥ حالة في عام ١٩٩٤. 

الإجهاض 
حدث منذ عام ١٩٨٨ انخفاض نسـبي في عـدد حـالات الإجـهاض المتعمـد. وفي عـام 

١٩٩٦ وصل عدد هذه الحالات إلى نسبة ٢٦,٨ في المائة من عدد المواليد الأحياء. 
R في الدانمرك للإجـهاض في فـترة  U-486 وفي بداية عام ١٩٩٨، بدأ استعمال أقراص
ـــامن والتاســع مــن الحمــل. ولا يمكــن اســتعمال هــذه الأقــراص في كــل  مـا بـين الأسـبوع الث
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المستشـفيات ولكـن مـن المتوقـع أن يحـدث ذلـك أثنـاء عـام ٢٠٠٠. ولا تتوفـــر إحصــاءات أو 
خبرات في هذا الشأن. 

ـــدة بشــأن الإجــهاض  وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، اعتمـدت خطـة عمـل جدي
للتقليل إلى أدنى حد من عدد حالات الإجهاض المتعمد. ورصد مبلغ قدره ٢٠ مليون كـرون 
دانمركـي، وأنشـأ وزيـر الصحـة فريـق خـبراء لمتابعـة تنفيـذ خطـــة العمــل. وتقــوم الخطــة علــى 
ـــل ايــة الأســبوع الثــاني عشــر مــن الحمــل.  إمكانيـة الحصـول علـى الإجـهاض دون قيـود قب
والغرض هو زيادة كمية المعلومات المتاحة، والإرشاد، وتبـادل الخـبرات، وتدريـب المرشـدين، 
وعمل البحوث. وتشـمل المبـادرات المزمـع القيـام ـا مشـاريع نموذجيـة، والإرشـاد الهـاتفي في 
جميـع أنحـاء البلـد، وكتـاب دليـل لاســـتعمال المرشــدين. وســيجرى تقييــم للخطــة في كــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٥. 
طول العمر 

في الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨ كان عمر المرأة يزيد خمس سنوات في المتوسـط علـى عمـر 
الرجـل. وفي الثمانينيـات، كـان الفـرق بـين طـول عمـر المـرأة وعمـر الرجـــل هــو ٦ ســنوات. 
والسبب في أن طول عمر الرجل أقل هو أن معدل الوفاة لدى الرجال يزيـد علـى المتوسـط في 
جميـع الفئـات العمريـة. وقـد عملـت التطـورات الـتي شـهدا السـنوات الأخـــيرة علــى تضييــق 
الفرق بين الجنسين نظرا لحدوث زيادة في طول عمـر الرجـل أكـبر مـن الزيـادة في طـول عمـر 
المرأة. وفي الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨، ارتفع متوسط طول العمر إلى ٧٨,٦ سـنة بالنسـبة للمـرأة 

و ٧٣,٧ بالنسبة للرجل. 
ـــاة شــيوعا لــدى النســاء  وفي فـترتي السـبعينيات والثمانينيـات كـان أكـثر أسـباب الوف
والرجـال هـو أمـراض الشـريان التـاجي. لكـن ذلـــك تغــير إذ أن عــدد الوفيــات بســبب هــذه 
الأمـراض يتنـاقص فيمـا يواصـل عـدد الوفيـات بســـبب مــرض الســرطان الارتفــاع. وفي عــام 
١٩٩٧، أصبح السرطان هو أكثر أسـباب الوفـاة شـيوعا لـدى الجنسـين، حيـث نجـم مـا يربـو 

على ٢٥,٦ في المائة من الوفيات عن السرطان. 
ــــى نطـــاق واســـع. ومنـــذ أوائـــل  والنســاء الدانمركيــات يمارســن عــادة التدخــين عل
التسعينيات تتماثل تقريبا نسـبة المدخنـات والمدخنـين. وفي عـام ١٩٩٤، كـانت نسـبة ٣٥ في 
المائة من النسـاء ونسـبة ٣٩ في المائـة مـن الرجـال تمـارس عـادة التدخـين يوميـا. وجعـل هـذان 
الرقمـان يتناقصـان باسـتمرار ولكـن ببـطء أثنـاء التســـعينيات. وفي عــام ١٩٩٩، ذكــر ٢٧ في 
المائة من النساء و ٣٥ في المائة من الرجال أم يمارسون التدخين يوميا. ويبدو أن هناك تدنيـا 
في عدد المدخنات بشراهة. وعلى مـدى التسـعينيات كـانت نسـبة تصـل إلى ١٤ في المائـة مـن 
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النساء يدخن ما يربو على ١٥ سيجارة في اليـوم، وانخفضـت هـذه النسـبة في عـام ١٩٩٩ إلى 
١٢ في المائــة. غــير أن نســبة الرجــال لا تــزال حــوالي ١٩ في المائــة. ونظــرا لارتفــاع نســـبة 
المدخنات، زادت الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة لدى النسـاء، كمـا زادت الوفيـات الناجمـة 

عن مرض انسداد الرئة. 
ومـن أجـل تقليـل الزيـــادة المتوقعــة في عــدد الوفيــات بســبب ســرطان الرئــة، شــنت 
الحكومة حملــة لمناهضـة التدخـين في عـام ١٩٩٥، قـام ـا الـس الدانمركـي لشـؤون التدخـين 
والصحة (برنامج ستوب (STOP)). وتشير النتائج المتحققـة مـن حملـة مناهضـة التدخـين حـتى 
ـــة أســاليب مختلفــة: (١) تشــديد لوائــح التدخــين، (٢) وتقــديم  الآن إلى أنـه يلـزم تطبيـق ثلاث
المسـاعدة والمشـورة للراغبـين في الإقـلاع عـن التدخـين، (٣) وتشـجيع الشـباب علـى الامتنــاع 

عن التدخين أصلا. 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 

بحلـول ايـة عـام ١٩٩٨، بلـغ عـدد النســـاء الدانمركيــات الــلاتي شــخصت حالتــهن 
المرضية بأا الإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز ٦٤١ امـرأة، وهـو مـا يشـكل قرابـة 

٢٥ في المائة من مجموع عدد الأشخاص المصابين ذا المرض. 
والنساء لا يشكلن مجموعة مستهدفة ذات أولوية في الوقاية مـن فـيروس نقـص المناعـة 
ـــل مدمــني تعــاطي  البشـرية/الإيـدز، إلا أـن يشـكلن جـزء مـن اموعـات المعرضـة للخطـر مث
المخدرات عن طريق الحقن. وعلاوة على ذلك، تعطى أولوية لتوعية عامة الجمــهور. وفي عـام 
١٩٩٨، أبلغ عن ٦١ امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و ١١ امرأة مصابـة بـالإيدز. 
ــة  ومعظـم النسـاء الـلاتي ثبتـت إصابتـهن بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية ينتمـين إلى أقليـات إثني

وولدن في الخارج. 
برنامج النهوض بالحالة الصحية 

في أيـار/مـايو ١٩٩٩، أعلنـت الحكومـة برنامجـا يشـمل عـدة قطاعـات للصحـة العامــة 
والنهوض بالحالة الصحية. ويشمل البرنامج الأهداف التالية المتعلقة بالمرأة تحديدا: 

بذل الجهود لتشجيع الحوامل على الحد من التدخين وتعاطي الكحوليات؛  •
حماية الأطفال والحوامل من المخدرات الضارة؛  •

بذل الجهود لتعزيز حماية الحوامل من الوظائف التي يمكن أن تضر بالجنين؛  •
مضاعفة الجهود بالنسبة للحوامل اللاتي يتعاطين المخـدرات والحـد مـن الضـرر الـذي  •

يلحق المدخنات؛ 
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وضــع أســاليب لتقــديم المشــورة تســتهدف الأمــهات الصغــيرات الســن المحرومـــات  •
اجتماعيا وأسرهن. 

 
المادة ٦ 

العنف والاغتصاب 
 

تخضـع أعمـال العنـف ضـد المـرأة للعقوبـة بموجـب الأبـــواب ٢٤٤-٢٤٩ مــن قــانون 
العقوبات. وتشمل هذه الأحكام العنف بغض النظـر عـن جنـس الشـخص الـذي يتعـرض لـه. 
ويتعين في توقيع العقوبة أن تؤخذ في الحسبان عوامل مثـل جسـامة الجـرم، حسـب البـاب ٨٠ 
من قانون العقوبات. وتدخل في هذا التقييم المعلومات المتعلقة بضحية العنـف، وتحديـد مـا إذا 

كانت هذه الأحكام كافية وفعالة في ردع العنف ضد المرأة. 
وكمـا جـاء في التقريـر السـابق، فـإن العنـف ضـد المـرأة يعتـبر في الدانمـرك مســـألة مــن 
مسائل حقوق الإنسـان ويعـامل علـى أنـه كذلـك، وقـد زاد الاهتمـام الـذي تحظـى بـه المسـألة 
زيادة كبيرة منذ التقريـر السـابق. وتقـوم الحكومـة والمنظمـات غـير الحكوميـة بأنشـطة للقضـاء 

على العنف من أي نوع يستهدف جنسا بذاته. 
ومن أهم الأسباب التي تدفع إلى ممارسة العنـف ضـد المـرأة أن البعـض ينظـر إلى المـرأة 
على أا مجرد أداة، وأنه يعتبر المرأة عنصرا من العناصر الـتي تحقـق سـيطرة الرجـل علـى المـرأة. 
ويستدل من التجربة على أن الأمر يستلزم اتباع ـج متعـدد القطاعـات لمكافحـة العنـف ضـد 
المـرأة مكافحـة فعالـة وتقـديم الدعـم لضحايـاه. ومـن الضـروري تقويـة التعــاون بــين الحكومــة 

والمنظمات غير الحكومية، وكذلك إشراك الذكور مرتكبي العنف. 
ـــات  وفي عــام ١٩٧٩، أنشــأت المنظمــات غــير الحكوميــة أول مراكــز لمعالجــة الأزم
لاستقبال النساء اللاتي إما أن وقعن ضحية للعنف أو واجهن التهديد بـالتعرض للعنـف. وفي 
ـــاء البلــد. ولا يــزال  عـام ١٩٩٩، بلـغ عـدد مراكـز معالجـة الأزمـات ٣٦ مركـزا في جميـع أنح
المتطوعون هم الذيـن يتولـون في المقـام الأول إدارة هـذه المراكـز. ويمكـن للأطفـال الـذي يقـل 
عمرهم عن ١٨ سنة مرافقة النساء لدى إقامتهن في مراكز معالجـة الأزمـات. ويـأتي جـزء مـن 
تمويل هذه المراكز من الأموال العامة، ويأتي جزء آخـر مـن المبـالغ الـتي تدفعـها ضحايـا العنـف 
ـــين لا شــئ و ٢٠٠ كــرون دانمركــي). وتقــدم  عنـد المبيـت في المركـز (تـتراوح هـذه المبـالغ ب
المراكز دعما شاملا لضحايا العنف، ويعمل في جميع هـذه المراكـز الآن مستشـارون للأطفـال. 

ويوجد في الدانمرك الآن اثنان من هذه الملاجئ لاستقبال الرجال ضحايا العنف. 
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ويـتزايد عـدد النسـاء الـلاتي يلتجئـن إلى مراكـز معالجـة الأزمـات، وهـو تطـــور يجــري 
ـــاعدة الذاتيــة للنســاء  رصـده عـن كثـب. كمـا يجـري إنشـاء شـبكات عمادهـا مجموعـات المس
المسـتضعفات. ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة تقـوم علـــى ســبيل المثــال بدعــم مبــادرات تتعلــق 

بالبغايا وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن لمختلف أنواع الإساءة. 
ـــم  وفي كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، عينــت وزارة الداخليــة الدانمركيــة لجنــة باس
اللجنـة المعنيـة بإدمـاج الأجنبيـات وبحقوقـهن القانونيـة، وكـان الهـدف العـام لهـــذه اللجنــة هــو 
اسـتعراض شـروط الحصـول علـى تصريـح إقامـة أو سـحبه. وكلفــت اللجنــة بــإيلاء الاهتمــام 
لإمكانيـة تغيـير هـذه الشـروط في حالـة انحـــلال الــزواج أو المعاشــرة بســبب العنــف العــائلي. 
وعلاوة على ذلـك، فقـد كـان الهـدف مـن اللجنـة هـو تحليـل عـدد مـن المسـائل الهامـة المتعلقـة 
بإدمـاج الأجنبيـات في الدانمـرك، للوقـوف علـى عـدد الأجنبيـات الـلاتي يسـتفدن مـن ملاجـــئ 

النساء ضحايا العنف. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ قدم الجزء الأول من التقريـر، الـذي تنـاول المركـز القـانوني 
للأجنبيـات في إطـار قـانون الأجـانب. وقـد أوصـــت اللجنــة، في جملــة أمــور، بتعديــل قــانون 
الأجانب فيما يتعلق بسحب تصريح الإقامة أو رفض منحـه في حالـة انحـلال الـزواج/المعاشـرة 
بسبب العنف العائلي. وبناء علـى ذلـك، عـدل قـانون الأجـانب اعتبـارا مـن ١ حزيـران/يونيـه 

 .١٩٩٦
ويتعين على السلطات قبل أن تســحب تصريـح إقامـة أو ترفـض منحـه أن تقـف علـى 
ما إذا كان قد وقع عنف عـائلي أدى إلى نشـوء الحالـة المعنيـة، وعلـى النتـائج الـتي تـترتب مـن 

السحب أو الرفض على الشخص صاحب الشأن. 
وفي تموز/يوليه ١٩٩٦، عينت الهيئة الدانمركية للـهجرة فريقـا عـاملا لمتابعـة توصيـات 

اللجنة المشار إليها أعلاه. 
وفي أيـار/مـايو ١٩٩٧، أصـدر الفريـق العـامل تقريـره الأول الـذي تضمـن عـددا مـــن 
الأفكـار والتوصيـات بشـأن إجـراء تحسـينات إداريـة فيمـا يتعلـق بـــالمركز القــانوني للأجنبيــات 
ضحايـا العنـف. وكمتابعـــة عامــة لهــذه التوصيــات، تعكــف الهيئــة الدانمركيــة للــهجرة الآن، 
بالاشتراك مع المفوضية الوطنية للشرطة الدانمركية وبلدية كوبنهاغن، علـى دراسـة الإجـراءات 
والقواعـد الخاصـة برصـد نظـام المعاشـرة، ومـا إذا كـان ينبغـي للشـرطة أن تســـتعين بأخصــائي 

اجتماعي. 
وعلاوة على ذلك عينت هيئة الهجرة فريقا عاملا يقوم حاليا بوضـع مبـادئ توجيهيـة 

لتناول المسائل المتصلة بالأجنبيات ضحايا العنف. 
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ــــهن  وفي أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨، قدمــت اللجنــة المعنيــة بإدمــاج الأجنبيــات وبحقوق
القانونية الجزء الثاني مـن تقريرهـا، الـذي تنـاول أساسـا إدمـاج الأجنبيـات في الدانمـرك، وقـدم 

عددا من المقترحات والتوصيات لتحسين فرص إدماج النساء المنتميات إلى أقليات إثنية. 
ــــة الوطنيـــة للشـــرطة الدانمركيـــة، بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الدانمركيـــة  وقــامت المفوضي
للإحصـاءات وجامعـة كوبنـهاغن، بوضـع تقريـر اســـتنادا إلى نتــائج دراســة حــالات التعــرض 
للإيذاء في الفترة ١٩٩٥ و ١٩٩٦. ويتنـاول التقريـر العنـف في الشـوارع، والعنـف في مكـان 
العمـل، والعنـف العــائلي. ونشــرت النتــائج في عــام ١٩٩٨. وخلــص التقريــر مــن الحــالات 
المدروسة إلى وجود اتجاه نحو تغير الأعراف والمواقـف يـؤدي إلى انخفـاض ممارسـة العنـف ضـد 

الزوجات. 
وقـامت جمعيـة خاصـة، هـي العصبـة الوطنيـة لمسـاعدة ضحايـا العنـف، بـإجراء دراســة 
للعنف العائلي في الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨، بدعم مالي من وزارة العـدل. وكـان الغـرض 
من الدراسة هو تقييم المشورة التي تقـدم للأسـر المبتـلاة بـالعنف. وقـد أبـدت الأطـراف المعنيـة 
اهتماما كبيرا بالمشروع الذي عمل عموما على زيادة احترام النساء لأنفسهن. وبالإضافـة إلى 
ذلك، كانت تجارب النساء إيجابية في التصـدي للرجـل/الـزوج المخـالف في إطـار بيئـة الحمايـة 
الـتي يوفرهـا المشـروع. وتحققـت نتـائج إيجابيـة أيضـا فيمـا يتعلـق بحقـوق الوالديـن في الزيـــارة، 
وتقسـيم الأمـوال المشـتركة، وحضانـة الأطفـال، ومحـل إقامـة الأطفـال، في حـالات الطــلاق أو 

انفصام عرى الأسرة. 
وفي عام ١٩٩٧، عدل البرلمـان القـانون لتقويـة مـا يقـدم للضحايـا مـن دعـم. ونتيجـة 
لذلك، أنشئ عدد من المراكز المحلية لمساعدة ضحايا العنف. وأنشأت سلطات الشـرطة المحليـة 
ثلاثـة مراكـز يتـولى إدارـا متطوعـون. والقصـد مـن هـذه المراكـز أن تكـــون جــهات مســتقلة 

لتقديم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الشرطة فعلا. 
ويجدر بالذكر في هذا الشأن أن وزارة العـدل أرسـلت مذكـرة لجميـع أقسـام الشـرطة 
بشأن معاملة الشرطة لضحايا الجريمة والحوادث وأقـارم. وتتضمـن المذكـرة مبـادئ توجيهيـة 
لكي تتبع مـن جـانب الشـرطة في معاملـة الضحايـا وأقـارم، كمـا تتضمـن موجـزا للأحكـام، 

الخ.، المتصلة بحقوق الضحايا. 
ولا يقتصــر تقــديم الدعــم في الدانمــرك علــى النســاء. ففضــلا عــن مركــزي معالجـــة 
الأزمات المخصصين للرجـال المشـار إليـهما أعـلاه، أنشـئت خدمـات لتقـديم المشـورة للرجـال 
مرتكبي العنف. وخلص مشروع بشأن العنف العائلي أنشئ في إحدى البلديـات إلى أن أربعـة 
من كل خمسة ذكور يرتكبون العنـف يتوفـر لديـهم الاسـتعداد لتلقـي العـلاج. وكـان الرجـال 
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الذين كانت تصرفام الشخصية حسنة نسـبيا علـى المسـتوى الشـخصي والاجتمـاعي والمـهني 
قبـل ارتكـاب العنـف هـم الذيـن واظبـوا أطـول مـدة علـى المشـاركة في المشـروع وحققـوا فيـــه 

نجاحا كبيرا. 
وفي أيـار/مـايو ١٩٩٩، أخـذت مجموعـة مـن الرجـال زمـــام المبــادرة بإنشــاء مجموعــة 
”الشريط الأبيض“ على غرار النموذج الكندي، وكان الغرض منها هو التركيز علـى دراسـة 
مشكلـــة أن حـالات ممارســــة العنــــف ضــد المــرأة في الدانمــرك تعتــبر أكــبر بمــا يــتراوح بــين 
٥ و١٠  مرات من الحـالات البـالغ عددهـا ١٠ ٠٠٠ الـتي تبلـغ سـنويا إلى الشـرطة. وتسـعي 
ـــذا  اموعـة إلى توعيـة سـائر الرجـال بالمشـكلة، وتحـث السياسـيين علـى القيـام بمبـادرات في ه
الشأن. ويستلزم الأمر إجراء بحوث، وينبغـي أن تكـون النتيجـة هـي تغـير المواقـف للتقليـل إلى 

أدنى حد من المشكلة التي تعالج غالبا على اعتبار أا مشكلة تخص أصحاا وحدهم. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، نظم مركـز التنميـة الاجتماعيـة مؤتمـرا دوليـا بشـأن 
العنف ضد المرأة، وذلك كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف، بغيـة زيـادة الوعـي 

ووضع استراتيجيات جديدة تشمل الرجال أيضا. 
وفي عام ١٩٩٨، أنشأ وزير الصحة فريقا عاملا لوضع مبـادئ توجيهيـة لسـبل تقويـة 
الدعم العام على الصعيديـن المحلـي والوطـني لضحايـا العنـف الجنسـي. ونتيجـة لذلـك خصـص 
مبلـغ ٢٠ مليـون كـرون دانمركـي لمشـروع نموذجـي لتقـديم الدعـم الطـــبي والقــانوني الشــامل، 
فضلا عن المشورة، لضحايا العنف الجنسي. وسيقوم المشروع أيضا بجمع المعلومـات وسـيقدم 
في اية الأمر معايير ومبادئ توجيهية لكل الأطراف المشـاركة في التعـامل مـع ضحايـا العنـف 

الجنسي. 
والإحصاءات العامة عن الجريمة لا تقدم سوى القليل من المعلومات عن مـدى انتشـار 
العنف ضد المرأة. غير أن وزارة العدل قامت، بالتعـاون مـع الشـرطة، بمبـادرة لتغيـير إجـراءات 
ـــا العنــف الجنســي  العمـل لكـي يتسـنى مسـتقبلا الاحتفـاظ بإحصـاءات عـن الأشـخاص ضحاي
وسنهم. وتم علاوة علـى ذلـك إجـراء عـدد مـن الدراسـات الاسـتقصائية الـتي تركـز، في جملـة 
أمور، على العنف ضد المرأة. ويجـدر بالإشـارة أن هـذه الدراسـات شملـت، عـدا عـن الدراسـة 
الاستقصائية المتعلقة بالعنف المشار إليها أعلاه، دراسة استقصائية بعنـوان ”نطـاق الاعتـداءات 
الجنسـية وطبيعتـها في الـنرويج“ أصدرـا المفوضيـة الوطنيـة للشـــرطة في عــام ١٩٩٨، وكــان 
الغـرض منـها هـو بيـان مختلـف جوانـب الاعتـداء الجنســـي، مثــل هــذه الجريمــة في حــد ذاــا، 

وضحيتها، ومرتكبها. 
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وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦، شــرعت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في إجــــراء 
دراسة استقصائية عـن ”نسـاء وأطفـال الأقليـات الإثنيـة في مراكـز معالجـة الأزمـات“، حيـث 
حـدت ـا إلى ذلـك الزيـادة المسـتمرة في أعـداد نســـاء الأقليــات الإثنيــة الــلاتي يســتفدن مــن 
خدمـات تلـك المراكـز. وصـدر التقريـر عـن هـذه الدراسـة في آب/أغســـطس ١٩٩٩، وتشــير 
النتائج إلى أنه ينبغي القيام بمزيد من المبادرات، وأنه ينبغي توثيق التعاون بين السـلطات العامـة 

التي تقدم التمويل للمشاريع التعاونية. 
وسـيبدأ في عـام ٢٠٠٠ تنفيـذ مشـروع لبلـدان الشـمال بشـأن نـوع الجنـس والجريمـة. 
وقـد خصـص للمشـروع مبلـغ ٣,٥ مليـون كـرون دانمركـــي لعــام ٢٠٠٠ســتليه منــح بنفــس 

المقدار في السنوات الأربع التالية. 
No) أنشئ  r Vold) “ومن المشاريع الأخرى لبلدان الشمال مشروع باسم ”نور فولد
في عام ١٩٩٨، الغرض منه هو تحديد أبعاد النتــائج المترتبـة علـى العنـف ضـد المـرأة. وسـيركز 
البرنامج على كيفية تأثير العنف الجنسي على صحـة المـرأة، فضـلا عـن التدابـير الـلازم اتخاذهـا 
لتحسين الدعم المقدم للضحايا ومـن ثم تـلافي توابـع العنـف طويلـة الأجـل (الاعتـلال البـدني). 

ويتلقى المشروع الدعم من مجلس وزراء بلدان الشمال. 
وكما سبق بيانه، فإن الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدانمركيـة شـرعت في تنفيـذ 
طائفة من المشاريع بشأن العنف ضد المرأة. ونتائج أقرب تلك المشاريع غير متوفـرة بعـد. غـير 
أن نتائج كثيرة تحققت بالفعل بفضل وجـود العديـد مـن مراكـز اللاجئـين ومعالجـة الأزمـات، 
مقترنا بالمحاولات السابقة من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمكافحة مختلف أنـواع 
العنف. فقد انخفض عدد حالات الاغتصاب والعنـف العـائلي المبلـغ عنـها، وطـرأ تحسـن علـى 
مـا يقـدم للضحايـا مـن دعـم فيمـا يتعلـق بجميـع أنـواع العنـــف. وذكــر أن الســنوات الأخــيرة 
شـهدت حـدوث تغـير في المواقـف تجـاه العنـف، بمعـنى أنـه لم يعـد مـن الممكـن التسـاهل بشــأن 
العنف على اعتبار أنه مسألة عائلية على خلاف مـا كـان عليـه الحـال في السـابق. والآن يمكـن 
للمزيــد مــن الأشــخاص ضحايــا العنــف تغيــير حالتــهم نظــرا لارتفــاع مســتوى اســــتقلالهم 
ــى  الاقتصـادي عـن مسـتوى مرتكـب العنـف. كمـا أن حركـة المـرأة تسـاعد نسـاء كثـيرات عل

تحرير أنفسهن. 
وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة شؤون المساواة بين الجنسـين فريقـا عـاملا تشـارك 
فيه بضع وزارات. والغرض من هذا الفريق هو تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحـة العنـف 

والاتجار بالأشخاص من حيث المنع وتوفير الحماية للضحايا. 
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سفاح المحارم 
 

الإساءة إلى الأطفال جنسيا مسألة تثير بالغ القلق لدى اتمـع الدانمركـي. وفي الآونـة 
الأخيرة أنشأت لجنة الطفل الشاملة لعدة قطاعات فريقا عاملا تمثل فيه خمـس وزارات مختلفـة، 
منها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، لكي يقوم بوضع مشـروع لخطـة عمـل لتقويـة 

إجراءات منع الإساءة إلى الأطفال جنسيا. 
 

البغاء 
 

أولي قـدر كبـير مـن الاهتمـام الإضـافي لمسـألة البغـاء منـذ تقـديم التقريـر السـابق. فقـــد 
نظمت مؤتمرات ونشرت مناقشاا على نطاق أوسع من ذي قبل. 

وفي أوائل عام ١٩٩٩، عدل البرلمان قانون العقوبات فيما يتعلـق بالبغـاء بغيـة تحسـين 
نوعية حياة هذه الفئة الضعيفة مـن النسـاء وأحوالهـا الصحيـة ووضعـها الاجتمـاعي. ورغـم أن 
البغاء في حد ذاته ليس نشاطا غير مشروع في الدانمرك، فإن هـذا التعديـل يعتـبر وسـيلة لزيـادة 
تخليص البغايا من وصمة الإجرام. وتحسينا لنوعية حياة البغايا ووضعـهن الاجتمـاعي، تم أيضـا 
تعديل القانون المتعلق بالقوادة، وبمقتضاه غدا من الجائز الآن للبغــي أن تقيـم شـرعيا مـع رجـل 
بشرط ألا يستغلها في التعيش من إيرادها من ممارسة البغـاء. وأخـيرا، فمـن غـير المشـروع الآن 

لطالبي الجنس ممارسته لقاء أجر مع بغايا يقل سنهن عن ١٨ سنة. 
 

الاتجار بالنساء 
 

دارت في أوائل عام ١٩٩٩ مناقشات أدت إلى عدد من المبادرات، ابتـداء مـن تحديـد 
أبعاد المشاكل حسب ما تبلــورت في الحلقـات الدراسـية والمؤتمـرات إلى تعزيـز جـهود الشـرطة 
في القبض على المتجرين بالنساء. والاتجـار بالنسـاء يخضـع في بعـض الأحـوال للعقوبـة بموجـب 
ـــات، الــذي يحظــر، في جملــة أمــور، نقــل الأشــخاص إلى خــارج البلــد لغــرض  قـانون العقوب

استغلالهم جنسيا، وبموجب قانون الهجرة الذي يحظر استيراد الأشخاص أو ريبهم. 
وضمانـا لأن تكـون الأحكـام الجنائيـة بشـأن ”اسـتيراد“ النسـاء لغـــرض البغــاء وافيــة 
بالغرض حقا، طلب وزير العدل من المدعى العام دراسة وتقييم الحاجة إلى مزيد من الأحكـام 

الجنائية في هذا اال. ولم يرد بعد رد المدعي العام. 
وفي السنوات الأخيرة، شكلت مسألة الاتجار بالنساء جزء هامــا مـن جـدول الأعمـال 
المتعلق بالمساواة بـين الجنسـين علـى الصعيـد الـدولي. وتشـير التقـارير الصحافيـة إلى أن الاتجـار 
بالنساء يمارس في الدانمرك منذ وقت طويل، وتسلط المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة الضـوء 



5800-52383

CEDAW/C/DEN/5

على هذه المسألة. وقد ساعدت المناقشات الدائرة على الصعيد الدولي، وكذلك خبرة البلـدان 
ااورة، على زيادة الوعي بأهمية علاج هذه المشكلة، الـتي زاد الاهتمـام ـا بدرجـة كبـيرة في 

الدانمرك منذ تقديم التقارير السابقة. 
ومن المبادرات في هذا الشأن ما يلي: 

في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، نظم مجلس المساواة في الأوضاع جلسـة اسـتماع عامـة  •
دولية حول ضرورة وإمكانية منع ومكافحـة الاتجـار بالنسـاء، تم التركـيز فيـها تحديـدا 
على النساء من أوروبـا الشـرقية وآسـيا. وأعقبـت الجلسـة مناقشـات مكثفـة دارت في 
وسائط الإعلام، وأجري تحليل آخر للمشـكلة بغـرض تحديـد مـدى الحاجـة إلى تغيـير 

الأساس والنطاق القانونيين لمساعدة ضحايا الاتجار؛ 
في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، نظم الاتحاد الدولي لإلغاء الرق مؤتمــرا دوليـا بشـأن  •
الاتجار بالنساء، كان الغرض منه هو تسليط الضوء على مشاكل الاتجار بالنسـاء، مـع 
التركـيز بوجـه خـاص علـى بلـدان منطقـة البلطيـق وأوروبـا الشـــرقية، وكذلــك إقامــة 
اتصـال وثيـق بـين المنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات الحكوميـة في كـل مـــن بلــدان 

التصدير وبلدان المقصد؛ 
أجـرى وزيـر العـدل تحقيقـا شـاملا بغيـة اكتشـاف أبعـاد المشـكلة ومـــدى الحاجــة إلى  •
القيـام بجـهود موجهـة ومكيفـة لمكافحـة الاتجـار بالنســـاء. وطلبــت وزارة العــدل مــن 
المدعي العام بحث مدى الحاجة إلى القيام بمبادرات تشريعية أخرى لمكافحة البغاء مـن 

زاوية الاتجار بالنساء؛ 
أنشأ وزير شؤون المسـاواة بـين الجنسـين فريقـا عـاملا مشـتركا بـين الوكـالات للقيـام  •

بأمور منها تعزيز الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالنساء؛ 
وبالإضافة إلى ما تقدم، عقد عدد من الحلقات الدراسية.  •

وتقـوم الدانمـــرك بــدور نشــط علــى الصعيــد الــدولي، بمــا في ذلــك في إطــار الاتحــاد 
الأوروبي، في مجـال تعزيـز تشـريعات مكافحـة الاتجـار بالنسـاء. وتشـارك الدانمـرك بنشـاط منــذ 
عـام ١٩٩٩ في التفـاوض علـى بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـــة 

النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
ختان الإناث 

سـلطت الأضـواء في الدانمـرك منـذ تقـديم التقريـر السـابق علـى مسـألة ختـان الإنـــاث. 
وختان الإناث في الدانمرك ممارسة غير مشروعة. 
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وفي عـام ١٩٩٧، قـرر الـس الوطـني للصحـــة القيــام طــوال الفــترة مــن ١٩٩٧ إلى 
ـــو منــع ختــان البنــات الــلاتي يعشــن في  ١٩٩٩ بحملـة بشـأن ختـان الإنـاث، الغـرض منـها ه

الدانمرك. 
واسـتهدفت الحملـة بوجـه خـاص أسـر اللاجئـين الـــتي تعيــش في الدانمــرك، ولا ســيما 
الأسـر الصوماليـة، ولكنـها اسـتهدفت أيضـا الأطبـاء والهيئـات الصحيـة والمدرســـين والمــترجمين 
والأخصــائيين الاجتمــاعيين وغــيرهم. وتم التشــديد علــى أن هــذه الممارســة تضــــر بالبنـــات 

الصغيرات كما أا تضر بالنساء البالغات. وتكونت الحملة من ثلاثة عناصر: 
ــــي الرعايـــة الصحيـــة والمدرســـين والأخصـــائيين  توزيــع دليــل إعلامــي علــى موظف •

الاجتماعيين وغيرهم؛ 
شـريط فيديـو باللغـة الصوماليـة للصومـاليين، لتشـجيع المناقشـة. ويقـدم هـذا الشــريط  •
معلومات عن المخاطر الصحية التي ينطوي عليها ختان الإناث، وعن حقـوق الطفـل 

في الدانمرك؛ 
عقد مناقشات يشارك فيها الصوماليون وجماعات الدعم المحليـة الـتي تعمـل مـن أجـل  •

منع ختان الإناث. 
وأجري تقييم في عام ١٩٩٩ للحملة وشـريط الفيديـو والدليـل الإعلامـي. وسـتكون 
النتائج نبراسا تدي به المبادرات في هذا الميدان. وكان من الـدروس المسـتفادة أن مـن الأهميـة 
بمكان ضم الصوماليين إلى جهود المنع. وتم عمل ذلك بتشكيل فريق عامل دانمركي صومـالي، 

وبتشجيع تنظيم أنشطة الإعلام والتثقيف الصحي المشتركة. 
 

المواد ١٣ – ١٦ 
القضاء على التمييز بين الجنسين 

 

كما ورد في التقارير السابقة، يتم التقيـد بكـل مـا تقضـي بـه الاتفاقيـة. وتتمتـع المـرأة 
بنفس الحقوق التي يتمتع ـا الرجـل في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فيمـا يتعلـق بالمسـاواة 

أمام القانون وفي كل الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية. 
ويرجـى الرجـوع إلى مـا سـبق تقديمـه مـن تقـارير وإلى الإجابـــات علــى الأســئلة الــتي 

وجهت أثناء دراسة التقرير المرحلي السابق في نيويورك في كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. 
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الجداول 

الجدول ١ - تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، ١٩٧٠-١٩٩٨
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البرلمان المقاطعات البلديات برلمان الاتحاد الأوروبي
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تمثيل المرأة في االس واللجان العامة بأنواعها، ١٩٨٥-١٩٩٨  الجدول ٢ –

 
النسبة المئوية للنساء اللجان المشكلة اعتبارا من 

 ٣٠,٧% ١٩٨٦
 ٣٨,٠% ١٩٨٧
 ٣٨,٠% ١٩٨٨
 ٣١,٢% ١٩٨٩
 ٣٨,٠% ١٩٩٠
 ٣٤,٩% ١٩٩١
 ٣٧,٠% ١٩٩٢
 ٣٧,٨% ١٩٩٣
 ٣٧,٠% ١٩٩٤
 ٣٢,٦% ١٩٩٥
 ٣٨,٩% ١٩٩٦
 ٣٨,٤% ١٩٩٧
 ٣٨,٠% ١٩٩٨

 
المصدر: ديوان رئيس الوزراء ومجلس المساواة في الأوضاع، ١٩٩٩. 

 

أعداد النساء والرجال حسب إكمال أعلى مستوى تعليمي، ١٩٩٧  الجدول ٣ -
 

النساء عدد الرجال عدد النساء  
 %

الرجال 
 %

اموع 
 %

٣٤,٧ ٣١,٢ ٣٨,٢ ٣٥٠ ٥١٩ ٣٥٤ ٦١٦ التعليم الأساسي 
٣,٦ ٣,١ ٤,١ ٩٦٦ ٥١ ٥٩٣ ٦٥ التعليم الثانوي العام 
١,٧ ١,٦ ١,٨ ٠٦١ ٢٧ ٤٣٦ ٢٩ التعليم الثانوي المهني 

٣٦,٠ ٤٠,٣ ٣١,٥ ٩٦١ ٦٦٩ ٢٦٥ ٥٠٨ التدريب المهني 
٥,٨ ٥,٠ ٦,٧ ٤٢٦ ٨٢ ٢١٩ ١٠٨ المرحلة العليا قصيرة المدة 

٨,٤ ٧,٤ ٩,٤ ٠٥٢ ١٢٣ ٧٩٤ ١٥١ المعاهد العليا المتوسطة 
٤,٤ ٥,٨ ٣,١ ٠٤٥ ٩٦ ٤١٣ ٤٩ المرحلة العليا طويلة المدة 
٥,٤ ٥,٦ ٥,٢ ٤٩٠ ٩٣ ٣١٧ ٨٤ التعليم بدون مستويات 

٣٥١١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ٦٦٣ ١ ٣٩١ ٦١٣ ١ اموع 
 

يبين الجدول عدد الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بـين ١٥ و ٦٩ سـنة الذيـن لم يلتحقـوا بأيـة دراسـة بعـد إكمـالهم 
لأعلـى مسـتوى تعليمـي. وبالإضافـة إلى ذلـك، يبـين الجـدول التوزيـع النسـبي مقارنـا بجميـــع النســاء والرجــال، علــى 
الترتيب. وفئة من لم يحصلوا على تعليم أعلى مــن التعليـم الأساسـي يفـوق فيـها عـدد النسـاء نسـبيا عـدد الرجـال، في 
حين توجد نسبة عالية من الرجال الذين حصلوا علــى تدريـب مـهني أو أتمـوا الدراسـة في المرحلـة العليـا طويلـة المـدة. 

 وفي فئة من أتموا الدراسة في مرحلة التعليم العليا القصيرة أو المتوسطة المدة، يفوق عدد النساء عدد الرجال. 
المصدر: البيانات الإحصائية: التعليم والثقافة، ١٩٩٨/١٢. 
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اختيارات النساء والرجال الات التعليم العالي  الجدول ٤ -  

المراحل التعليمية العليا المتوسطة  المراحل التعليمية العليا قصيرة المدة  
  

عدد النساء 
 

عدد الرجال
النساء 
 %

الرجال 
 %

 
عدد النساء 

 
عدد الرجال

النساء 
 %

الرجال 
 %

٩٨,١ ١,٩ ٥١٣ ١٠ ٧٠,٠ ٣٠,٠ ٦٣٣ ٢٧١ الرعاية العامة 
٨٣,٠ ١٧,٠ ٣٧٦ ٥ ١٠١ ١ ٦٦,٠ ٣٤,٠ ٢٠٣ ٣ ٦٥١ ١ التقني 
٩٧,٠ ٣,٠ ٥٦٩ ١ ٤٩ ٨٩,٩ ١٠,١ ١٦٩ ١٩ النقل 

٢٢,٨ ٧٧,٢ ٣٤ ١١٥ ١٨,٠ ٨٢,٠ ٤٢٦ ٩٤٣ ١ الأغذية 
٥٢,٠ ٤٨,٠ ٢١٦ ٣ ٩٦٧ ٢ ٦٤,٠ ٣٦,٠ ٦٧٩ ٥ ١٩٤ ٣ الاجتماع 

٨٤,٩ ١٥,١ ١٥٢ ٢٧ - - - - الزراعة 
٣٦,٠ ٦٤,٠ ١٩٦ ٣٤٩ ٣٢,٠ ٦٨,٠ ٢٤٢ ٥١٥ الموسيقى 

٢٩,٩ ٧٠,١ ٥٩٠ ١ ٧٢٥ ٣ ١٠,٠ ٩٠,٠ ١٢٣ ١١٣ ١ الفنون 
٢٧,٠ ٧٣,٠ ٦٣٢ ٨ ٣٤٠ ٢٣ ٠ ١٠٠,٠ ٠ ١٣٣ التربية 

٩,٠ ٩١,٠ ١٥١ ١ ٦٣٣ ١١ ٨,٠ ٩٢,٠ ٨٣ ٩٥٠ الصحة 
٣٤,١ ٦٥,٩ ٤٢٩ ٢٢ ٣١٦ ٤٣ ٥١,٩ ٤٨,١ ٥٥٨ ١٠ ٧٨٩ ٩ اموع 

 

 
مجموع المراحل التعليمية العليا المراحل التعليمية العليا طويلة المدة  
  

عدد النساء 
 

عدد الرجال
النساء 
 %

الرجال 
 %

 
عدد النساء 

 
عدد الرجال

النساء 
 %

الرجال 
 %

٨١,٣ ١٨,٧ ٢٢٤ ١ ٢٨٢ ٩٨,٧ ١,٣ ٧٨ ١ الرعاية العامة 
٦٩,٤ ٣٠,٦ ١٦٥ ١٧ ٥٨١ ٧ ٦٤.٠ ٣٦,٠ ٥٢٦ ٨ ٨٢٩ ٤ التقني 
٦٦,٥ ٣٣,٥ ٩٤٠ ٢ ٤٧٩ ١ ٤٦,٠ ٥٤,٠ ٢٠٢ ١ ٤١١ ١ النقل 

٦١,٨ ٣٨,٢ ٧١٦ ٦ ١٤٤ ٤ ٧٥,٠ ٢٥,٠ ٢٥٦ ٦ ٠٨٦ ٢ الأغذية 
٥٥,٨ ٤٤,٢ ٦٢٥ ٢٣ ٧٠٨ ١٨ ٥٤,٠ ٤٦,٠ ٧٣٠ ١٤ ٥٤٧ ١٢ الاجتماع 

٤٥,٨ ٥٤,٢ ٢٣٦ ٢٧٩ ٢٥,٠ ٧٥,٠ ٨٤ ٢٥٢ الزراعة 
٣٨,٣ ٦١,٧ ٨٤٠ ١ ٩٦٦ ٢ ٤٠,٠ ٦٠.٠ ٤٠٢ ١ ١٠٢ ٢ الموسيقى 

٣٣,٧ ٦٦,٣ ٣٩٨ ٩ ٥٠١ ١٨ ٣٦,٠ ٦٤,٠ ٦٨٥ ٧ ٦٦٣ ١٣ الفنون 
٢٧,٠ ٧٣,٠ ٠٤٤ ٩ ٤٣٣ ٢٤ ٣٠,٠ ٧٠,٠ ٤١٢ ٩٦٠ التربية 

٢٠,٦ ٧٩,٤ ٤٥٧ ٤ ٢٢١ ١٧ ٤١,٠ ٥٩,٠ ٢٢٣ ٣ ٦٣٨ ٤ الصحة 
٤٤,٥ ٥٥,٥ ٦٤٥ ٧٦ ٥٩٤ ٩٥ ٥٠,٧ ٤٩,٣ ٦٥٨ ٤٣ ٤٨٩ ٤٢ اموع 

 
يبين الجدول عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. والمرحلة المتقدمـة قصـيرة المـدة هـي 
السنتان ١٣ و ١٤ من التعليم، والمرحلة المتوسطة هي السنتان ١٥ و ١٦، والمرحلة طويلة المـدة هـي السـنتان ١٧ و ١٨. وتـرد 

 في أعلى القائمة المهن التي يوجد فيها أقل نسبة مئوية من النساء. 
المصدر: البيانات الإحصائية: التعليم والثقافة ٧:١٩٩٨، ١١:١٩٩٨، ١٣:١٩٩٨. 
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قوة العمل ونسبة المشاركة، ١٩٧٦-١٩٩٧  الجدول ٥ -

 

  ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩١ ١٩٨٦ ١٩٨١ ١٩٧٦
٨٦٠ ٢٩٤ ١٢١٥ ٢٥١ ٠٠٠٥ ٢٥٠ ٠٠٠٥ ١٤٦ ٠٠٠٥ ١١٥ ٠٠٠٥ ١٢٣ ٠٠٠٥ ٠٦٤ ٥مجموع السكان 

٣٠٧ ٨٦٨ ٣٣٠٢ ٨٦٣ ٠٠٠٢ ٨٧١ ٠٠٠٢ ٩٠٣ ٠٠٠٢ ٨٧٢ ٠٠٠٢ ٦٧٣ ٠٠٠٢ ٤٩٤ ٢قوة العمل 
قـــــــوة العمــــــــل 
كنسبة مئوية مـن 
مجموع السكان 

 
 

 ٤٩,٢

 
 

 ٥٢,٢

 
 

 ٥٦,١

 
 

 ٥٦,٤

 
 

 ٥٤,٧

 
 

 ٥٤,٥

 
 

 ٥٤,٢
ــاملات  النسـاء الع
كنسبة مئوية مـن 

مجموع النساء 

 
 

 ٣٩,٦

 
 

 ٤٥,٨

 
 

 ٥٠,٤

 
 

 ٥١,٦

 
 

 ٤٩,٧

 
 

 ٤٩,٤

 
 

 ٤٩,٥
الرجـال العــاملون 
كنسبة مئوية مـن 
مجموع الرجال 

 
 

 ٥٩,١

 
 

 ٥٨,٧

 
 

 ٦٢,٠

 
 

 ٦١,٤

 
 

 ٥٩,٨

 
 

 ٥٩,٣

 
 

 ٥٨,٩
النســــاء كنســـــبة 
مئويــة مــــن قـــوة 

العمل 

 
 

 ٤٠,٦

 
 

 ٤٤,٤

 
 

 ٤٥,٦

 
 

 ٤٦,٣

 
 

 ٤٦,٠

 
 

 ٤٦,١

 
 

 ٤٦,٢
الرجـــال كنســـبة 
مئويــة مــــن قـــوة 

العمل 

 
 

 ٥٩,٤

 
 

 ٥٥,٦

 
 ٥٤,٤
 ٦٢,٥

 
 

 ٥٣.٧

 
 

 ٥٤,٠

 
 

 ٥٣,٩

 
 

 ٥٣,٨
معــدل مشــــاركة 

النساء 
 

 ٥٤,٩
 

 ٦٢,٥
 

 ٧٤,٩
 

 ٧٥,٧
 

 ٧٣,٢
 

 ٧٢,٩
 

 ٧٣,٣
معــدل مشــــاركة 

الرجال 
 

 ٨١,٢
 

 ٧٨,٩
 

 ٨٥,٩
 

 ٨٤,٠
 

 ٨٢,٢
 

 ٨١,٧
 

 ٨١,٦
مجمــــوع معـــــدل 

المشاركة 
 

 ٦٧,٩
 

 ٧٠,٧
 

 ٨٠,٥
 

 ٧٩,٩
 

 ٧٧,٨
 

 ٧٧,٤
 

 ٧٧,٥
 

نظرا لحدوث تغييرات في إحصاءات قوة العمل في عام ١٩٨٤، لا يمكـن إجـراء مقارنـة مباشـرة بـين الأرقـام السـابقة والأرقـام التاليـة لهـا. ومصطلـح 
”قوة العمل“ يشـمل العـاملين لحسـام والعـاملين لـدى الغـير والعـاطلين عـن العمـل. ولا تشـمل قـوة العمـل الأطفـال والطلبـة وأصحـاب المعاشـات 
المتقاعدين مبكرا والمتقاعدين في السن القانونية. ويبين معدل المشاركة عدد الأشخاص الداخلين ضمن قوة العمل وتتراوح أعمـارهم بـين ١٦ و ٦٦ 

 سنة كنسبة مئوية من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و ٦٦ سنة. 
المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري، ١٩٨٦ و ١٩٩٦ و ١٩٩٨. 
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انقسام سوق العمل حسب نوع الجنس، ١٩٩٧  الجدول ٦ -  

  
عدد العاملين في 

الصناعة 

النساء كنسبة مئوية 
من العاملين في 

الصناعة 

الرجال كنسبة 
مئوية من العاملين 

في الصناعة 

النساء كنسبة 
مئوية من 
اموع 

الرجال كنسبة 
مئوية من 
اموع 

٥,٣ ٠,٦ ٩٠,٢ ٩,٨ ٥٩٥ ١٥٦ التشييد 
٠,٥ ٠,١ ٧٩,٠ ٢١,٠ ٨١٠ ١٧ الطاقة والمياه 

الزراعــــــة وصيــــــد الأسمـــــــاك 
والتحجير 

 
 ٥٩٠ ١٢٠

 
 ٢٢,١

 
 ٧٧,٩

 
 ١,٠

 
 ٣,٥

٤,٩ ١,٨ ٧٣,٣ ٢٦,٧ ٠٩٨ ١٧٨ النقل والبريد والاتصالات 
١٢,٢ ٥,٦ ٦٨,٤ ٣١,٦ ٠٥٢ ٤٧٦ الصناعة 

تجـــــارة التجزئـــــــة والفنــــــادق 
والمطاعم 

 
 ٤٨٧ ٤٧٨

 
 ٤٢,٨

 
 ٥٧,٢

 
 ٧.٧

 
 ١٠,٣

٦,٠ ٥,١ ٥٤,٠ ٤٦,٠ ٣٤٣ ٢٩٦ الخدمات المالية 
٠,٢ ٠,٣ ٤٥,٠ ٥٥,٠ ٨٨٢ ١٣ أنشطة لم تذكر 

١١,٥ ٢٣,٤ ٣٣,٠ ٦٧,٠ - الخدمات العامة والشخصية 
٥٤,٤ ٤٥,٦ ٥٤,٤ ٤٥,٦ ٦٥٨ ٦٦٩ ٢ جميع العاملين 

 
يبين الجدول النسب المئوية للنساء والرجال العاملين في مجال الصناعة المعنية وكنسبة مئويـة مـن جميـع العـاملين. وتـرد في أول القائمـة الصناعـات 
التي يوجد فيها أدنى عدد من النساء. ويبين الجدول أن نسبة ٧٠,٤ في المائة مـن قـوة العمـل تعمـل في الصناعـات الـتي يغلـب فيـها عمـل النسـاء 
والرجال، حيث تعمل نسبة ٩,١ في المائة من النساء و نسبة ٢٦,٤ في المائة من الرجال في المـهن الـتي يعمـل فيـها الرجـل نموذجيـا، بينمـا تعمـل 
نسبة ٢٣,٤ في المائة من النساء ونسبة ١١,٥ في المائة مـن الرجـال في الصناعـات الـتي تمثـل فيـها النسـاء نسـبة تربـو علـى ٦٠ في المائـة مـن قـوة 

 العمل. 
المصدر: الاستعراض الإحصائي العشري لعام ١٩٩٨. 

 

الدخول الشخصية للنساء والرجال، ١٩٩٣-١٩٩٧  الجدول ٧ -
 

  
العاملات في 
البلديات %

 
العاملون في 
البلديات %

 
العاملات في 
الدولة % 

 
العاملون في 
الدولة % 

العاملات في 
القطاع 

الخاص % 

العاملون في 
القطاع 

الخاص % 
 ١٠٠ ٨٧,٨ ١٠٠ ٨٥,٤ ١٩٩٣  
 ١٠٠ ٧٣,٦ ١٠٠ ٨٨,٣ ١٠٠ ٨٦,٦ ١٩٩٤
 ١٠٠ ٧٥,٧ ١٠٠ ٨٨,١ ١٠٠ ٨٥,٩ ١٩٩٥
 ١٠٠ ٧٦.٤ ١٠٠ ٨٩,٧ ١٠٠ ٨٦,٣ ١٩٩٦
 ١٠٠ ٨٨,٧ ١٠٠ ٨٥ ١٩٩٧  

 دخول النساء كنسبة مئوية من دخول الرجال. الأجر الشهري ناقصا المكافآت الصغيرة. 
المصـدر: أرقـام ١٩٩٣ مسـتقاة مـن الهيئـة الدانمركيـة للإحصـاءات: الدائـرة الإحصائيـة: ”الدخـول والاســتهلاك 
والأسـعار، ١٩٩٤: ١٨+٢٠“. واسـتقيت الأرقـام الأخـرى مـن ”الأجـور والدخــول، ٣:١٩٩٦، ٥:١٩٩٦، 

١٩٩٧: ٣ ألف، ١:١٩٩٨، ٢:١٩٩٨، ٢:١٩٩٩“: النشرة الإخبارية للهيئة الدانمركية للإحصاءات. 
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متوسط عدد النساء والرجال الحاصلين على إجازة، ١٩٩٤-١٩٩٧  الجدول ٨ -
 

١٩٩٤ السنة 
النساء 

 ١٩٩٤
الرجال 

 ١٩٩٤
النساء % 

 ١٩٩٥
النساء 

 ١٩٩٥
النساء 

 ١٩٩٥
النساء % 

٩١,٤ ٦١٥ ٣ ٥٢٠ ٣٨ ٩٢,١ ٦٦٨ ٢ ٩٣٨ ٣٠ إجازة لرعاية الطفل 
٧٠,٧ ٥١٦ ٩ ٩٨٦ ٢٢ ٦٩,١ ٧٨٩ ٣ ٤٨٢ ٨ إجازة للتعليم 
٦٢,٦ ٧٩٩ ٢ ٦٨٠ ٤ ٧١,٠ ٨٠٧ ٩٧٦ ١ إجازة دراسية 

٨٠,٦ ٩٣٠ ١٥ ١٨٧ ٦٦ ٨٥,١ ٢٦٤ ٧ ٣٩٦ ٤١ مجموع الحاصلين على إجازة 
١٩٩٦ السنة 

النساء 
 ١٩٩٦
الرجال 

 ١٩٩٦
النساء % 

 ١٩٩٧
النساء 

 ١٩٩٧
الرجال 

 ١٩٩٧
النساء % 

٩٢,٨ ٥٩٣ ١ ٦٣٥ ٢٠ ٩٢,٦ ٢٥٣ ٢ ٣٢٦ ٢٨ إجازة لرعاية الطفل 
٧٤,٨ ٠١٠ ٦ ٨٧٢ ١٧ ٧٢,٢ ٧٤٠ ٨ ٦٧٢ ٢٢ إجازة للتعليم 
٦٥,٩ ٢٠٤ ٣٩٥ ٦٨,٥ ٣١٤ ٦٨٤ إجازة دراسية 

٨٣,٣ ٨٠٦ ٧ ٩٠٢ ٣٨ ٨٢,١ ٣٠٨ ١١ ٦٨٢ ٥١ مجموع الحاصلين على إجازة 
 

المصدر: البيانات الإحصائية: سوق العمل، ١٤:١٩٩٧، ٣٣:١٩٩٦، ١٤:١٩٩٨. 
 

نسبة البطالة لدى النساء والرجال، ١٩٨٠-١٩٩٨  الجدول ٩ -
 

الرجال % النساء % السنة 
 ٦,٥ ٧,٦ ١٩٨٠
 ٩,٧ ١٠,٠ ١٩٨٢
 ٨,٨ ١١,٧ ١٩٨٤
 ٦,١ ١٠,٠ ١٩٨٦
 ٧,٣ ١٠,٣ ١٩٨٨
 ٨,٤ ١١,٣ ١٩٩٠
 ١٠.٠ ١٢,٩ ١٩٩٢
 ١١,٠ ١٣,٦ ١٩٩٤
 ٧,٨ ٩,٩ ١٩٩٦
 ٥,٨ ٨,٣ ١٩٩٧
 ٥,٥ ٧,٩ ١٩٩٨

 النساء والرجال المسجلون كعاطلين عن العمل، كنسبة مئوية من قوة العمل. 
المصـدر: الاسـتعراض الإحصـائي العشـري، ١٩٨٩، ١٩٩٦، البيانـات الإحصائيـة: سـوق العمـــل، ٤:١٩٩٧، 

 .٢:١٩٩٨، ٤:١٩٩٩
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النساء في مناصب الإدارة، ١٩٨٣-١٩٩٦  الجدول ١٠ -
 

القطاع الخاص البلديات الحكومة  
  

المديرات 
المناصب 
العليا 

 
المديرات 

المناصب 
العليا 

 
المديرات 

المناصب 
العليا 

 ٣ ٦ ١ ١٢ ٣ ٩ ١٩٨٣
 ٣ ٦ ٢ ١٣ ٣ ١٠ ١٩٨٤
 ٣ ٨ ٢ ١٣ ٣ ١١ ١٩٨٥
 ٤ ٨ ٢ ١٣ ٤ ١١ ١٩٨٦
 ٤ ٩ ٣ ١٣ ٣ ١٠ ١٩٨٧
 ٤ ٩ ٤ ١٤ ٥ ١٣ ١٩٨٨
 ٥ ١١ ٥ ١٥ ٥ ١٧ ١٩٨٩
 ٥ ١٢ ٦ ١٦ ٧ ١٩ ١٩٩٠
 ٤ ١٣ ٥ ١٦ ٧ ١٩ ١٩٩١
 ٥ ١٤ ٦ ١٧ ٧ ٢١ ١٩٩٢
 ٨ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٩٩٦ - -

 
رتبة المدير، بما فيها الدرجة ٣٨ في سـلم الأجـور: رؤسـاء الإدارات، السـفراء، عمـداء الكليـات (ونواـم)، المديـرون 
المساعدون، المديرون الهندسيون، نظار المدارس، مشرفو الغابـات، مفتشـو الجمـارك (ونواـم). الإدارة العليـا: الأمنـاء 

 الدائمون (ووكلاؤهم). 
المصدر: الهيئة الدانمركية للإحصاءات، ١٩٩٨. 
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التعليقات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدانمركية 
 
 

مجلس المرأة في الدانمرك 
 

يسـر مجلـس المـــرأة في الدانمــرك أن تتــاح لــه الفرصــة للتعليــق علــى التقريــر الخــامس 
للحكومة الدانمركية. وهذا التقرير يقـدم صـورة شـاملة وأمينـة لحالـة تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة 
والرجل، وللمشاكل التي لم تحل بعد. غـير أن مجلـس المـرأة في الدانمـرك يـرى أن هنـاك بضعـة 
مجالات لا يتوفر فيها العزم على تحويـل السياسـات إلى أعمـال – مثـل مجـال العنـف ضـد المـرأة 

ومجال الاتجار بالنساء. 
ـــير أن  وفيمـا يخـص التعليقـات العامـة، فإننـا نشـير إلى تعليقاتنـا علـى التقريـر الرابـع. غ
هناك ما يدعو إلى التشديد علـى أن انخفـاض معـدل البطالـة لا تقابلـه زيـادة مماثلـة في العمالـة، 
ومعـنى ذلـك أن هنـاك عـددا كبـيرا مـن الأشـخاص الذيـن لم يسـجلوا علـى أـم عـــاطلين عــن 

العمل، وأم يتعيشون من أشكال أخرى من الدخل البديل. 
المادة ٢ 

لا يكفل الدستور الدانمركي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وإنما يتم ذلـك بمقتضـى 
تشـريعات أخـرى. وفيمـا يتعلـق بالمناقشـات الجاريـة في الدانمـرك حـول تنقيـح الدســـتور، فقــد 
اقترح مجلس المرأة في الدانمرك تضمـين الدسـتور مبـدأ تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل لكـي 

يبين أن تكافؤ الفرص من المبادئ الأساسية للمجتمع الدانمركي. 
المادة ٣ 

لم ينفـذ تعميـم المنظـور الجنسـاني مـن جـانب الـوزارات في معاملتـها لمشـاريع القوانــين 
البرلمانية، حيث لا يزال مجرد استراتيجية تدور حولها مناقشات واسعة النطـاق، ولم نطلـع بعـد 

على أية نتائج ملموسة لهذه الاستراتيجية بصدد عمل تقييم لمشاريع القوانين البرلمانية. 
المادة ٥ 

ـــرأة. وقــد شــهدت الســنوات الأخــيرة في الدانمــرك  تشـكو الشـابات مـن اضطـهاد الم
صدور كتب وعقد اجتماعات عامة أعلنت فيها الشابات انتقادهن للصورة الـتي تقـدم للمـرأة 
المثالية كما يراها مجتمعنا الحـالي. وتـروي النسـاء قصصـا شـخصية تبـين أـن لا يشـعرن بـأن 
يحظين بنفس ما يحظى به الرجال من احترام فيما يتعلق بالكرامة والمساواة بين المـرأة والرجـل. 
وهـن يشـــددن علــى أنــه تم إحــراز تقــدم كبــير في مجــال الاســتقلال الاقتصــادي والسياســي 
والتعليمي وحقوق الأسرة، إلا أن ينتقدن الصورة التي استقرت للأنثى مـن جـراء تزايـد نظـر 
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مجتمعنا إليها من زاوية جنسية. فالبرامج الترفيهية التي تقدمها القنوات التلفزيونية تقـدم النسـاء 
كرموز جنسية، والبرامج الإذاعية تـروج للأثـداء الاصطناعيـة، ويـتزايد انتشـار المـواد الإباحيـة 
على المشاع. والصورة التي تقدمـها الـبرامج الإباحيـة التلفزيونيـة للمـرأة علـى أـا أداة جنسـية 
متلهفـة علـى إرضـاء نـزوات الرجـال، والصـورة المقابلــة الــتي تقدمــها تلــك الــبرامج للرجــل، 
صورتـان لا تقـلان عـن ذلـك فحشـا. وتحـول اســـتعمال القــوة والعنــف ضــد المــرأة إلى مــادة 
للترفيه. وعادت الصور النمطيـة للأنثـى إلى الظـهور بقـوة متجـددة، وتـرى الشـابات أن ذلـك 
ينسـحب بآثـار سـلبية علـى نظرـن لأنفسـهن وعلـى رأي الرجـــل في المــرأة. وكشــاهد علــى 
خطـورة هـذه المشـكلة، فقـد رأينـا زيـادة انتشـار اضطرابـات الأكـل مـن قبيـل فقـــدان الشــهية 
ـــبة ٢٩ في المائــة مــن البنــات الــلاتي  والشـعور المسـتمر بـالجوع. وتشـير الدراسـات إلى أن نس

تتراوح أعمارهن بين ١٤ و ٢٤ سنة يعانين مشاكل تكاد تماثل اضطرابات الأكل. 
المادة ٦ 

الاتجار بالأجنبيات لأغراض البغاء وصناعة الجنـس عمومـا حقيقـة واقعـة في الدانمـرك، 
وعدد البغايا الأجنبيات يتزايد. ولا يوجد في الدانمرك حتى الآن قانون يحظر استيراد نسـاء مـن 
بلـدان أخـرى لممارسـة البغـاء في الدانمـرك. والجـهود الـتي تبذلهـا الشـرطة للتحقيـــق في حــالات 
الاتجار بالنساء لأغراض البغاء جهود متفرقة، وعدد الحالات التي عرضت علـى المحـاكم ضئيـل 

جدا. 
ونحن نعتبر أن الاتجار بالنساء لأغراض البغاء يشكل انتهاكا لحقـوق الإنسـان، ومعـنى 
ذلـك أننـا نعتـبر أن النسـاء المتورطـات في هـذه الممارسـة ضحايـا لا مجرمـــات، ويصــدق ذلــك 
بغض النظر عما إذا كانت النساء قد علمن أن سيمارسـن العمـل في مجـال صناعـة الجنـس أم 
لا. فالنسـاء الـلاتي يتعرضـن لهـذا الاتجـار يقعـن في براثـن حالـة مـــن الاســتغلال يقــف وراءهــا 
رجال، ولهذا فلا محل في هذا السياق للتمييز بين البغاء على سبيل الاختيار والبغاء علـى سـبيل 

الإجبار. 
وتلك النساء باعتبارهن ضحايا انتهاك لحقوق الإنسان يحتجن إلى دعـم خـاص، كـأن 
يكون ذلك مثـلا في صـورة توفـير الأغذيـة ومكـان للإقامـة والمشـورة والحمايـة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، يجـب أن توفـر لتلـك النسـاء الحمايـة الـتي تمكنــهن مــن الإدلاء بــأقوالهن في الإجــراءات 
القانونية ضد الرجال المسؤولين عن استغلالهن. والنساء اللاتي يتوفر لديهن الاسـتعداد للمثـول 

كشاهدات ينبغي أن يمنحن تصاريح إقامة مؤقتة بدلا من طردهن من البلد. 
وفيمـا يتعلـق بالمحاكمـة، فإننـا نـــرى أنــه ينبغــي وضــع تعريــف محــدد لمفــهوم الاتجــار 
بالأشخاص يؤدي إلى تجريم هذه الممارسـة – حـتى وإن تمـت بموافقـة الضحيـة. وإثبـات أركـان 
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الاام يتطلب إجراء تحقيقات فعالة، ونرى أنه ينبغـي إنشـاء وحـدة شـرطة خاصـة تتـألف مـن 
الإناث والذكور من أجل رفع مستوى التحقيق وكفالة محاكمة ارمين. 

والمهمة على الأجل الطويل هي مكافحة أسباب تزايـد نمـو الاتجـار بالنسـاء، ألا وهـي 
الجوع وانعدام الفرص في بلدان الأصليـة. أمـا علـى الأجـل القصـير، فإننـا نعتقـد أن الدانمـرك 
ــــم  ينبغــي أن تقــوم، مــن خــلال التعــاون الــدولي والاتحــاد الأوروبي والــس الأوروبي والأم
المتحدة، بالمشاركة في دعم الحمـلات الإعلاميـة في البلـدان الـتي تـأتي منـها تلـك النسـاء، وقـد 
أثبتـت مثـل هـذه الحمـلات جدواهـا، وكذلـك المشـاركة في برامـــج الدعــم الهادفــة إلى إعــادة 
تأهيل النساء اللاتي تعرضن لتجربة الاتجـار بـالمرأة. ويمكـن للمنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة 

في البلدان الأصلية لتلك النساء أن تقوم بدور هام في هذا السياق. 
المادة ٧ 

ــــا في القطـــاع العـــام. وفي البلديـــات  يتفــوق  عــدد الرجــال في تــولي المنــاصب العلي
ـــاصب التنفيذيــة العليــا لا تتجــاوز ١٣,٣ في  والمقاطعـات فـإن نسـبة النسـاء الـلاتي يشـغلن المن
المائـة، رغـم واقـع أن النسـاء يشـكلن نسـبة ٧٧ في المائـة مـن الموظفـين. كمـا أن نسـبة النســـاء 
اللاتي يشغلن منـاصب إداريـة عليـا في الحكومـة المركزيـة نسـبة شـديدة الضآلـة أيضـا – فنسـبة 
المديـرات لا تتجـاوز ١٠ في المائـة، ولا توجـد أيـة رئيســـة لإدارة مــن إدارات الــوزارات. وفي 

الجامعات لا تتجاوز نسبة الأستاذات ٧ في المائة. 
المادة ٩ 

النساء اللاتي يهربن من بلداـن الأصليـة بسـبب العنـف القـائم علـى جنـس الشـخص 
ينبغي أن يكفل لهـن حـق اللجـوء في الدانمـرك. ومـا يجـري عليـه العمـل في الدانمـرك في معاملـة 
حالات اللجوء لا يتيح فرصة كافية لدراسة الدوافع الجنسانية التي حملت على الفـرار، وينبغـي 

إدخال مبادئ توجيهية جنسانية بشأن معاملة حالات اللجوء. 
المادة ١١ 

انعدام المساواة في الأجر يمثل مشـكلة فادحـة. فرغـم التشـريعات الخاصـة بالمسـاواة في 
الأجر، لا تزال توجد فروق كبيرة بين المـرأة والرجـل. ويحتـاج الأمـر إلى إيجـاد أدوات لوضـع 
تحديد دقيق لمصطلح العمـل المتسـاوي القيمـة ـدف إعـادة تقييـم مؤهـلات النسـاء. وأطـراف 
سوق العمل، التي تعقد الاتفاقات الجماعية، لم تبد كفاءة كبيرة في سد الفجـوة بـين الأجـور. 
ويجب إخضاع الاتفاقات الجماعية للاختبار من حيث تحيزهـا لجنـس دون الآخـر. ونخشـى أن 
يؤدي إدخال نظام جديـد للأجـور ينـص علـى مؤهـلات تكميليـة وتحديـد الأجـور لا مركزيـا 
والتفاوض فرديا على الأجور إلى نشوء فروق أخرى بين الأجور. ولا يوجد انفتاح كـاف في 
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سـوق العمـل الخـاص بشـأن شـروط الأجـر. وفيمـا يتعلـق بالسياسـة الحكوميـة الجديـدة بشـــأن 
المساواة بين الجنسين، فإن الس المنشأ لتنـاول شـكاوى التميـيز علـى أسـاس الجنـس لم يمنـح 

الحق في الحصول من أرباب العمل على ما يلزم من المعلومات عن الأجور. 
ـــل عــاملا إيجابيــا  بيئـة عمـل المـرأة: ارتفـاع معـدل مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل يمث
بالنسبة لصحة المرأة. وتشير الدراسات إلى أن معدل وفيات النساء الـلاتي يعملـن علـى أسـاس 
التفرغ أو على أساس عدم التفرغ يقل عن مثيله بالنسبة للنساء الـلاتي يعملـن في المـترل. ومـن 
الخرافـات أن ارتفـاع معـدل مشــاركة المــرأة هــو الســبب في اعتــلال صحتــها. والأحــرى أن 
المشـكلة تكمـن في انعـدام تكـافؤ الفـرص في سـوق العمـل وانعـدام المنظـــور الجنســاني في بيئــة 
العمل. وسوق عمل المرأة يتسم بعدم ضمان الاسـتمرار في الوظيفـة، وضغـوط العمـل الثقيلـة، 

والتوتر الجسماني والنفساني، ومن ذلك مثلا ما هو حاصل في قطاع التمريض والرعاية. 
المادة ١٢ 

مـن رأينـا أن أثـر المـواد الضـارة الموجـودة في البيئـة الخارجيـة مجـال مـــن اــالات الــتي 
أهملـت في السياسـة الصحيـة الدانمركيـة. إذ يجـري تكـون وانبعـــاث عــدد مــن المــواد الشــبيهة 
بالهرمونات في عمليات كيميائية. وقد يكون لذلك أثر ضار على صحة المـرأة وعلـى خصوبـة 
المرأة والرجل، وإن لم تجر دراسات للآثـار في الأجـل الطويـل. وفي حـالات أخـرى، تم توثيـق 
تلـك الآثـار. وينطبـق ذلـك علـى مـادة الدايوكسـين الـتي لهـا أثـر قـوي في الإصابـة بالســرطان، 
ـــة ومــن ثم يمتصــها جســم الإنســان حيــث تــتراكم في الأنســجة  وهـي مـادة توجـد في الأغذي
الدهنية. ويمكن أن توجد مادة الدايوكسين في لبن الأم، وتنتقل هذه المادة عن طريق الرضاعـة 
الطبيعيـة إلى الجيـل التـالي. كمـا أن هـذه المـادة الضـارة يمكـن أن توجـــد في المبيــدات الزراعيــة 
والمواد البلاستيكية والمنظفات وما إلى ذلك. ويخشى أن يكون لهـذه المـواد تأثـير علـى الإصابـة 
بمختلف أنواع السـرطان، ومنـها مثـلا سـرطان الثـدي، الـذي يمثـل إلى حـد بعيـد أكـثر أنـواع 
السرطان انتشارا في الدانمرك، حيث يرتفع معدل الوفـاة بسـببه. وفي ايـة عـام ١٩٩٦ لم يبـق 
على قيد الحياة من النساء اللاتي ثبتت إصابتهن ـذا المـرض في الفـترة ١٩٨٧-١٩٩١ سـوى 
٥٣ في المائة منهن. وقد أصبحت الإصابة ـذا المـرض أكـثر تواتـرا: ففـي عـام ١٩٩٦، ثبتـت 
إصابة ٤٨٠ ٣ امرأة به، بالمقارنة بنساء يقل عددهن عن ذلــك بواقـع ١ ٠٠٠ قبـل ١٥ سـنة. 
ومن المهم بطبيعة الحال كفالة تلقي النسـاء المصابـات بسـرطان الثـدي العـلاج بصـورة عاجلـة 
وفعالة، ولكن من المهم في الوقت نفسه إجراء بحوث حـول أسـباب سـرطان الثـدي والإصابـة 
به. ولذلك فإن مجلس المرأة في الدانمرك يطالب بتخصيص مزيد من الأموال للبحـوث في مجـال 
الطــب البيئــي. ومعــدل المواليــد في الدانمــرك يعتريــه الركــود، فيمــا انخفــض عــدد عمليــــات 
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الإجهاض، مما ينهض دليلا على انخفاض الخصوبة، وقد يكون ذلك راجعـا إلى الآثـار الضـارة 
لما يوجد في البيئة من مواد شبيهة بالهرمونات. 

وحيث أن جملة آثار المواد التي نتعرض لها غير معروفـة، فإننـا نطـالب بوضـع بطاقـات 
ـــى الأقــل لكــي يتســنى  علـى المنتجـات الـتي تحتـوى علـى مـواد شـبيهة بالهرمونـات، وذلـك عل
للمستهلكين تجنب مثل تلك المنتجات. وفي الوقت ذاتـه، نطـالب الحكومـة بـأن تعطـي أولويـة 

أعلى لجهود التخلص من إنتاج المواد السامة. 
 

كوبنهاغن، في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
(توقيع)  (توقيع)

راندي ثايل نيسلون  آسة رايك سورنسن 
 

مجلس المرأة في الدانمرك (الس الوطني الدانمركي للمرأة سابقا) هو المنظمـة الأم الرئيسـية الـتي 
ـــات النســائية غــير الحكوميــة في الدانمــرك الــتي تكــافح مــن أجــل حقــوق المــرأة  تضـم المنظم
ومكانتـها. وتنتسـب إلى مجلـس المـرأة ٤٩ منظمـة تلقـــى التعضيــد مــن مــا يربــو علــى مليــون 
شخص. ومنذ عام ١٨٩٩، الذي تأسس فيه مجلس المرأة، تتكاتف منظمات المـرأة ومنظمـات 
ـــة حقــوق  أخـرى تتنـاول المسـائل الجنسـانية مـن أجـل حشـد قواهـا في النضـال مـن أجـل كفال
ـــة الــس اليــوم نقابــات عماليــة وأحــزاب  الإنسـان للمـرأة وطنيـا ودوليـا. وتنضـم إلى عضوي

سياسية وباحثون في اال الجنساني ورابطات دينية وإنسانية وجمعيات للاجئات. 
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الجمعية الدانمركية للمرأة 
 

يسر الجمعية الدانمركيـة للمـرأة أن تتـاح لهـا الفرصـة لكـي تعلـق علـى تقريـر الحكومـة 
الدانمركية عن تنفيذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وبوجـه عـام فمـن 
رأينـا أن التقريـر الوطـني يقـدم وصفـا صادقـا وشـــاملا لوضــع المــرأة في الدانمــرك وللسياســات 

والتدابير المنفذة لزيادة النهوض بالمرأة. 
ولذلـك سـتقتصر تعليقاتنـا علـى النقـاط التاليـة الـتي نعتقـد أـا ستســـاعد علــى زيــادة 

النهوض بالمرأة في الدانمرك. 
فباستثناء العدد القليـل المتبقـي في تشـريعات الدانمـرك مـن نواحـي عـدم المسـاواة، فـإن 
الجمعيـة يسـرها أن تنـوه بـالتزام الحكومـة بتحقيـق المسـاواة بحكـم الواقـع مـن خـلال اهتمامــها 
بتغيير المواقف عن طريق الاتصال والإعلام. كما أن تغير النظرة إلى المرأة من اعتبارهـا ضحيـة 
للتمييز إلى اعتبارها شريكة أصيلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تطور جديـر بالثنـاء أيضـا 
ـــإن زيــادة  حيـث أنـه يـبرز شـخصية المـرأة كشـخص قـادر علـى تـولي أمـوره بنفسـه. وبـالمثل ف
التركيز على دور الرجل في الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة يمثـل خطـوة إلى الأمـام. غـير أنـه 
لن يتسنى قط بلوغ المرمى النهائي إلا إذا تم النظر إلى المساواة بين الجنسـين علـى أـا مكسـب 

للمرأة والرجل معا. 
المادة ٣: السياسة الوطنية 

فيمـا يتعلـق باسـتراتيجية الحكومـة لتعميـــم المســاواة بــين الجنســين في جميــع الأنشــطة 
السياسية، توافق الجمعية على مـا جـاء في التقريـر بشـأن الحاجـة إلى مزيـد مـن تطبيـق المسـاواة 

وإلى تدابير إضافية لتحقيق تعميمها. 
ـــا يتصــل بــالمرأة مــن  غـير أن التقريـر لا يشـير إلى أهميـة الاسـتمرار في التركـيز علـى م
مسائل رئيسية ذات أهمية في عملية تعميم المساواة بين الجنسين. فإذا انحصرت جـهود التعميـم 
في مجـرد شـعار مطلـق هـو "إدمـاج المسـائل المتعلقـة بالجنسـين"، خصوصـــا إذا كــان لا وجــود 
للمرأة في مناصب النفوذ وصنع القرار التي تملك معالجـة الشـواغل المحـددة المـرأة، فـإن الجمعيـة 
تخشى أن يؤدي ذلك إلى ضياع تلك الشواغل في زوايا النسيان. وتعميـم المسـاواة، وإن كـان 
جديـرا بالثنـاء، يجـب ألا يتخـذ ذريعـة للكـف عـن معالجـة الشـواغل المحـددة للمـرأة. ويتطلـــب 
الأمر توجيه اهتمـام خـاص في مقبـل الأيـام لمشـاغل المـرأة، وذلـك في شـكل بحـوث ومشـاريع 

نموذجية وإجراء مشاورات مع ممثلات المرأة ورصد نتائج جهود تعميم المساواة. 
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المادة ٤: الهيئات المعنية بتحقيق المساواة والتدابير المؤقتة 
تشعر الجمعية بسعادة خاصة إذ تحيط علما بتوصيات البرلمان الداعية إلى دعم الجـهود 
الراميـة إلى التوفيـق بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة. وقـد كـان مـن نواحـي القلـق الـتي أبدـــا 
الجمعية في التقرير الدوري الرابع للدانمرك الخشية مـن اعتبـار الأعمـال الخاصـة بتحقيـق تكـافؤ 
الفرص بين المرأة والرجل نشاطا ينحصر في نطاق الدخل والقانون والوضـع في سـوق العمـل. 
وإذا كـان قـد ثبـت أن هـذه الخشـية ليـس لهـا مـا يبررهـا، فـلا يسـعنا إلا أن نعـبر عـن ســعادتنا 

بذلك. 
وفيمـا يتعلـق بإنشـاء آليـات مؤسسـية جديـدة للمسـاواة بـين الجنســـين، فــإن الجمعيــة 
سعيدة أيضا بـأن الوزيـر الجديـد لشـؤون المسـاواة بـين الجنسـين يمكـن لـه أن يعـول علـى دعـم 
ومساعدة وحدة إدارية وميزانية موسـعة لأعمـال المسـاواة. وقـد سـبق للجمعيـة أن أعربـت في 
مرحلة مبكرة من عملية تعديل الأجهزة الوطنية عن قلقها مـن أن ذلـك ربمـا لا يكـون مـا هـو 

مطلوب. 
المنظمات غير الحكومية 

ـــة مــن أولويــات  يسـر الجمعيـة أن يشـكل التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة أولوي
الحكومـة الدانمركيـة. فـالتقرير يعـترف بـدور المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة وبمســـاهمتها في 
ميدان مساواة المرأة في الحقوق، والثناء واجب للحكومة الدانمركية علـى مـا تبذلـه مـن جـهود 

لإشراك المنظمات غير الحكومية في الأعمال المتعلقة بالنهوض بالمرأة. 
غير أن الجمعية تود أن توجـه الانتبـاه إلى أن هـذا العمـل الـذي تضطلـع بـه المنظمـات 
غير الحكومية يعتمد على التطوع وإن كان يتـم بأكـبر درجـة ممكنـة مـن الحنكـة الفنيـة توخيـا 

لإحداث التأثير المطلوب، وقد أصبح يزداد صعوبة بالنسبة للمرأة الدانمركية اليوم. 
فمعظم النساء الدانمركيات يعملن على أساس التفرغ، أو يجمع عـدد كبـير منـهن بـين 
العمل والالتزامات الأسرية التي يقع أكبر نصيب منها على كاهل المرأة. ولا يتوفر لديـهن مـن 
ـــتراف ــذه الحالــة وتقــديم المســاعدة الماليــة  الوقـت إلا قليلـه للأعمـال التطوعيـة. ويجـب الاع
المناسـبة للمنظمـات النسـائية ليـس فقـط مـن أجـل أنشـطة بعينـها وإنمـا أيضـا لتغطيـة التكــاليف 
الإداريـة اليوميـة. كمـا أن منظمـات نســـائية عديــدة تعجــز اليــوم عــن تحمــل تكــاليف إقامــة 

شبكات من الاتصالات الدولية. 
ـــترويج  ولهـذه الاعتبـارات أهميتـها الخاصـة في ضـوء ضـرورة القيـام اليـوم في الدانمـرك ب
فهم مشترك لدى الجمهور لاستمرار الحاجة إلى رصد ما يتـم الفـوز بـه مـن حقـوق (غالبـا مـا 
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ـــن  ينظـر إليـها فيمـا بعـد علـى أـا أمـر مفـروغ منـه) وإلى بـذل الجـهود لكفالـة إحـراز مزيـد م
المكاسب للنساء في الدانمرك وعلى صعيد العالم. 

المادة ٦: المسائل الخاصة 
لا اعـتراض للجمعيـة علـى المبـادرات الخاصـة الـتي تختارهـا الحكومـة لتلبيـة احتياجــات 
نساء الأقليات في الدانمرك، ولمعالجة مسألتي العنـف والاتجـار بالنسـاء. والجمعيـة تعتـبر أن هـذه 
المسائل تتطلب اهتماما خاصا في الدانمرك، وأن الحاجة تدعو إلى عمل ما هـو أكـثر مـن ذلـك 

بكثير. 
العنف والاغتصاب 

يتزايد عدد النساء ضحايا العنف اللاتي يلتمسن الإقامة في الملاجئ، وكان مـن نتيجـة 
ذلـك أن الأبـواب أصبحـت توصـد في وجـه واحـدة مـن كـل ثـلاث نسـاء بسـبب عـــدم توفــر 
غرف في الملاجئ، حسب ما جـاء في التقريـر السـنوي الصـادر عـن المراكـز الدانمركيـة لمعالجـة 

الأزمات. 
ـــة  والمراكـز المحليـة لتقـديم المشـورة لضحايـا العنـف الـتي أنشـأا سـلطات الشـرطة المحلي
تقدم خدماا في معظم الأحوال لأشخاص من الجنسين تعرضوا للعنـف في الشـوارع والسـرقة 
المسلحة والتهديد، الخ. ولا تحدد إحصاءات حالات العنـف الـتي تسـتقبلها تلـك المراكـز نـوع 
العنف. غير أنه يستدل من خبرتنا علـى أن الزوجـات ضحايـا العنـف لا يلتجـئ سـوى القليـل 

منهن فيما يبدو إلى تلك المراكز طلبا للمشورة. 
ـــغ ٢٠ مليــون كــرون  وتعـبر الجمعيـة عـن سـرورها بالمنحـة الـتي قدمتـها الحكومـة بمبل
دانمركـي لفـترة أربـع سـنوات لمشـروع نموذجـي لإقامـة مراكـز اسـتقبال لضحايــا الاغتصــاب. 
ونود الإشارة إلى أن الجمعية ستراقب عن كثـب تطـورات هـذا المشـروع. ونعتقـد أنـه سـيلزم 
ممارسة الضغط على المقاطعات لكي تنفذ الولاية الصادرة من الحكومــة، وقـد بـدأ أحـد فـروع 

الجمعية الاضطلاع فعلا ذا العمل. 
الاتجار بالنساء 

تثير مشكلة الاتجار بالنساء في الدانمرك بالغ القلق لدى الجمعية. 
والتقرير يذكر في أول فقراتـه أن ”الاتجـار بالنسـاء يخضـع في بعـض الأحـوال للعقوبـة 
بموجـب قـانون العقوبـات الـذي يحظـــر نقــل الأشــخاص إلى خــارج البلــد لغــرض اســتغلالهم 
جنسـيا، وبموجـب قـانون الهجـرة الـذي يحظـر اسـتيراد الأشـخاص أو ريبـهم“. ويسـتبين مــن 
نـص التقريـر أن التشـريع لا يشـمل إلا تصديـر النسـاء واسـتيراد الأشـخاص أو ريبـهم مخالفـــة 
للقانون. ولكن يبدو أن التشريع لا يشمل جوانب حقوق الإنسان التي ينطوي عليها الاتجـار، 
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أي إغواء النساء ونقلهن داخل الحـدود أو خارجـها باسـتعمال التـهديد أو العنـف أو الخـداع، 
أو العمل و/أو العيش في ظل ظروف تقرب من العبودية. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد أصـدرت 
J) بشـأن الاتجـار بالنسـاء ذكـرت  . nr. 1995-945-330) وزارة العـدل مذكـرة في عـام ١٩٩٥

فيها تحديدا أنه لا توجد تشريعات دانمركية تفي بغرض شمول الاتجار بالنساء في البلد. 
وقد تصدت المنظمات غير الحكوميـة لهـذه المشـكلة منـذ وقـت يعـود إلى عـام ١٩٩٥ 
وكذلك عام ١٩٩٨. ففي عام ١٩٩٥، عقدت جلسة استماع عامـة نـاقش فيـها المتكلمـون، 
ـــد هــذه الجلســة المنظمــة غــير الحكوميــة  ومنـهم أعضـاء في البرلمـان، المشـكلة. ودعـت إلى عق
KULU – دور المرأة في التنمية – التي نشرت أيضـا تقريـرا عـن المشـكلة. وعـلاوة علـى ذلـك، 

أنشئت في عام ١٩٩٧ شبكة مكافحة الاتجـار بالنسـاء، الـتي عقـدت جلسـة اسـتماع عامـة في 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ تحـت عنـوان ”الأجسـاد عـبر الحـدود“، تم التركـــيز فيــها علــى 

النساء التايلنديات في الدانمرك. 
ـــى الاســتبيان المقــدم إلى  وقـد أشـارت الحكومـة في ردهـا (آب/أغسـطس ١٩٩٩) عل
الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إلى مبــادرة ورد ذكرهــا أيضــا في تقريرهــا 
المقدم في عام ٢٠٠٠ إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيـث جـاء في التقريـر 
… بصـدد الاتجـار بـالمرأة“. ولا علـم لنـا حـــتى الآن بتحقيــق أيــة نتــائج أو  أن ”وزيـر العـدل 

بصدور أية تشريعات أخرى. 
ونود أن نشير إلى أول مبادرة قام ا مجلس المساواة في الأوضاع. ونعتقـد أن المناقشـة 
تركزت في المقام الأول على بلدان أوروبا الشرقية. ويمكن القـول إن المؤتمـر نفسـه كـان بمثابـة 
عامل مساعد مـن حيـث قيـام وسـائط الإعـلام بتغطيتـه علـى نطـاق واسـع، ووعـد بضعـة مـن 
الأطراف التي حضرته بعرض الأمر على البرلمان. وتحاول هذه الأطراف تحريــك المسـألة ولكـن 
ظـهور النتـائج يبـدو بطيئـا. وكـان مـن النقـاط الـتي اسـتلفتت النظـر أن قيـام إحـــدى وحــدات 
الشرطة بجمع البيانات عن هذا الموضوع توقف فيما يبدو. بل أن متكلما من الشرطة قـال إنـه 

لا يعتقد أن الاتجار بالنساء يمثل مشكلة في الدانمرك. 
ويقـال إن المشـكلة تحتـل مكانـا بـارزا في جـدول الأعمـال الدانمركـي. ونحـن نـــرى أن 
ذلـك ليـس كافيـا. فباعتبـار أن ١٧ سـنة مـرت حـتى الآن علـى تصديـق الدانمـرك علـى اتفاقيـــة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها المادة ٦ المتعلقة بالاتجار بالنساء، فقد كـان 
مـن المتوقـع أن تحظـى المسـألة بأولويـة أعلـى. ويشـير التقريـر إلى الـدور النشـط الـذي تقـوم بــه 
الدانمرك في الميدان الدولي. وبطبيعة الحال فإن هذا أمر جدير بالثنـاء، ولكـن يبـدو أنـه لم يكـن 

له كثير من الأثر على الحالة الداخلية. 
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المادة ٧: الحقوق والمشاركة السياسية 
الفقرة ٢، السطور ١-٣: 

”في حين أن عدم التــوازن بـين الجنسـين … فـإن التـوازن بينـهما يكـاد يكـون تامـا في 
البرلمان". 

تلاحظ الجمعية من الإحصاءات الواردة في التقرير حدوث زيادة في عدد النائبـات في 
البرلمـان، مـن ٣٣,٣ في المائـة إلى ٣٧ في المائـة مـن عـــام ١٩٩٤ إلى عــام ١٩٩٨. وهــذا أمــر 
جدير بالثناء الكثير. غير أن من رأينا أن هذا الفـرق لا يتجـاوز ٣ في المائـة، وإلى أن نصـل إلى 
نسب مئوية تقرب من ٥٠/٥٠، فلا يمكن وصـف تمثيـل الرجـال والنسـاء بأنـه ”يكـاد يكـون 
تاما“. فلا يزال البون شاسعا وعلينا أن نزيد جهودنا لبلــوغ هدفنـا، وأن نواصـل أيضـا كفالـة 

عدم الانتكاس. 
الفقرة ٩: المواطنة 

منذ اعتماد تعديل قانون الأجانب، يتناقص سنويا عـدد النسـاء ضحايـا العنـف الـلاتي 
يطلبن تصاريح إقامة بسبب تعرضهن للعنـف. والتفسـير الـذي قـدم لذلـك هـو أن عـددا قليـلا 
من النساء هو الذي يحصـل علـى هـذه التصـاريح حيـث أن أكثريـة النسـاء لا تفـي بالشـروط، 
وهي كثيرة، ناهيك عـن عجزهـن عـن إثبـات تعرضـهن للعنـف. وهـن لا يجـرؤن علـى التقـدم 
بطلبات إلا إذا حصلن على تأكيدات مـن محـام بـأن سـيحصلن علـى تصريـح الإقامـة. ولهـذا 
فإن العدد القليل جدا من النساء اللاتي يتقدمن بطلبات التماسـا للحصـول علـى تصريـح إقامـة 
لا يعبر عن العدد الحقيقـي للنسـاء ضحايـا العنـف الـلاتي لا يحصلـن علـى تصـاريح إقامـة رغـم 

أحقيتهن في ذلك. 
المادة ١٠: التعليم 

الوصف المقدم لنظام التعليم من منظور جنساني وصف واقعي وصحيح عموما. وهـو 
يشير إلى االات التي لم تتحقـق فيـها المسـاواة بـين الجنسـين. ولا يـزال نظـام التعليـم منقسـما 
حسب الجنس فيما يتعلق باختيار مجالات الدراسة والدورات الدراسـية الـتي يلتحـق ـا الطلبـة 
فتيات وفتيانا ونساء ورجالا. وينطبق ذلك على جميع مستويات التعليم. وفيما يتعلـق بـالمواقع 
القيادية، فإن عدد الرجال لا يزال يفـوق عـدد النسـاء. وحـتى في المؤسسـات الـتي يـتزايد فيـها 
عدد الطالبات والدارسات للحصول على الدكتوارة، فإن ذلـك لا يتجلـى في توظيـف أعضـاء 
هيئات التدريس والبحث. ولا تولي الجامعـات في تدريسـها للبـاحثين الاعتبـار لحقيقـة أن سـن 
الفتاة التي تريد فيها أن تلتحق بالجامعة كباحثة يتوافـق مـع الفـترة الـتي توشـك فيـها علـى بـدء 

أسرة أو ربما تكون قد بدأا فعلا. 
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ومن العقبات الرئيسية التي تعترض الأعمال الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسـين في 
نظام التعليم، الافتقار إلى الاهتمام السياسي ذه المشكلة، الـتي لم تعـد لهـا أهميـة في المناقشـات 
الدائرة حول التعليم، وبالتالي فقد أصبحت غير ذات أهميـة في المؤسسـات التعليميـة. بـل علـى 
العكس، ففي المؤسسات التي تشكل فيها الفتيات والنساء أكثريـة أو نسـبة تقـرب مـن ٥٠ في 
المائـة مـن عـدد الطلبـة/التلاميـذ/المعلمـين (الجامعـات، التعليـم الثـانوي العـالي، مـدارس المراحــل 
الدنيا من التعليم)، غـدا مـن المقبـول اعتبـار أن ذلـك يمثـل مشـكلة رئيسـية، الأمـر الـذي يجـب 
ـــاه، أو ازداد  تغيـيره مـن أجـل حمايـة المسـتوى الأكـاديمي مـن السـقوط. وإذا تواصـل هـذا الاتج

انتشارا، فمن المحتمل جدا أن يضر بجميع النوايا الحسنة في شأن المساواة بين الجنسين. 
المادة ١١: حالة سوق العمل 

لا غبار بوجه عام على ما جاء في التقرير بشأن هذه المـادة. غـير أنـه في إطـار التوفيـق 
بين حياة الأسرة وحياة العمل فيما يتعلق بمرافـق رعايـة الطفـل، تـود الجمعيـة أن تشـير إلى أنـه 
لا يزال هناك نقص في هذه المرافق – لا سيما بالنسبة للأطفـال مـا بـين سـن ٦ أشـهر و سـنة. 
وهذا هو ما يجبر عددا مـن النسـاء علـى إطالـة إجـازات الأمومـة بمـا لا يقـل عـن ٦ أشـهر مـن 

الإجازة الوالدية الممتدة، على غير إرادن في معظم الأحوال. 
وعلاوة على ذلك، فإن عدم كفاية عدد مرافق رعاية الطفـل يـؤدي إلى ازدحـام هـذه 

المرافق وجعلها غير مناسبة للأطفال. 
المادة ١٢: المشاكل والمرافق الصحية 

تريـد الجمعيـة التشـديد علـى أن اعتبـار الأمومـة وظيفـة مجتمعيـــة يجــب ألا يفضــي إلى 
تضييق الحرية الشخصية للمرأة. ولئـن كـانت خطـة العمـل المتعلقـة بالإجـهاض وكـان برنـامج 
النهوض بالحالة الصحية يستهدفان النساء تحديدا، فإما كثيرا ما ينطويان على الإجبار حيـث 

أن الاهتمام ينصب على مصالح الجنين/الطفل وليس على مصالح المرأة. 
وقـد شـــهدت الســنوات الأخــيرة إغــلاق عنــابر الــولادة في كثــير مــن المستشــفيات 
الإقليمية الصغيرة. واختفـاء مراكـز وخـبرات الـولادة مـن اتمعـات المحليـة يمثـل ظلمـا للنسـاء 
اللاتي يتعين عليـهن في كثـير مـن الأحيـان السـفر لمسـافات طويلـة عنـد ظـهور بـوادر الـولادة. 
والدانمرك تقرر حقا قانونيا في اختيــار الـولادة في المـترل، إلا أن الممارسـين العـامين لا يقدمـون 
المعلومات عن هذا الحـق، ويصعـب للغايـة في كثـير مـن الأحيـان العثـور علـى قابلـة للإشـراف 
على الولادة في المترل. وإذا كان المراد هو جعل ممارسة هـذا الحـق اختيـارا حقيقيـا، فـإن ذلـك 

يقتضي أن يقترن الحق بتقديم المعلومات عنه. 
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ـــدم إلى  وفيمـا يتعلـق بمسـألة الخصوبـة، فـإن الجمعيـة تريـد، كمـا فعلـت في التقريـر المق
اللجنة في عام ١٩٩٦، أن تعـبر عـن معارضتـها لممارسـة اقتسـام الأمومـة الـتي أصبحـت ممكنـة 
بفضل التكنولوجيات الجديدة (أي بين الأم الجينيـة الـتي تقـدم البويضـة، والأم البيولوجيـة الـتي 
تحمل الطفل، والأم الاجتماعية التي تتولى تنشئة الطفل). وحيث أن نتائج التلقيح الاصطنـاعي 

ليست واضحة تماما، فإن الجمعية تريد حظر ما يلي: 
تلقيح البويضات البشرية في المختبرات لأغراض البحث الأساسي؛  -

تجميد البويضات البشرية غير الملقحة؛  -
التبرع دون قيود بالبويضات غير الملقحة.  -

فالسماح ذه الأمور لن يساهم في حماية حق المرأة في أن تدبر بنفسها شؤون جسمها. 
والدانمرك من الدول الموقعة على اتفاقية الس الأوروبي لآداب العلوم الأحيائية، الـتي 
تنـص علـى قواعـد عامـة يتبعـها الأطبـاء في التصـرف بشـأن البويضـات المتـبرع ـــا، والأجنــة، 
ـــردة  وزيـادة تطويـر أسـاليب العـلاج. ومـؤدى ذلـك أن الاتفاقيـة تتنـاول الخصوبـة كظـاهرة مج

ولكنها لا تقول شيئا عن المرأة نفسها. ولذلك لا بد من أن نتابع التطورات بعيون يقظة. 
وفيمــا يتعلــق بحــق المــرأة في الإجــهاض، تــرى الجمعيــة أن مــن الأنســب اســــتعمال 
مـا يسـمى ”خـارج القســـمة العــام للإجــهاض“ حيــث بلــغ هــذا الرقــم لعــام ١٩٩٦ نســبة 
١٤,٤ في المائـة. وقـد حـدث أعلـى معـدل عـام للإجـهاض في عـــام ١٩٧٥ حيــث وصــل إلى 

٢٣,٧ في المائة. وهذا يبين بوضوح أن المعدل آخذ في الانخفاض في الدانمرك. 
وترى الجمعية أنه ينبغي تقبـل الإجـهاض باعتبـاره المـلاذ الأخـير بحكـم صفتـه. وليـس 
هناك بديل للإجهاض ولا توجد وثائق بحثية تثبت أن المرأة الدانمركية لا تبدي إحساسا كبـيرا 
بالمسؤولية في استعمالها لحقها في الإجهاض. ولهذا ترفض الجمعيـة أي تضييـق للتشـريع الحـالي 
فيما يتعلق بالإجهاض. غير أننا نأسف لإلغاء القانون الـذي يلـزم المقاطعـات بتشـغيل عيـادات 

للإجهاض. 
أيار/مايو ٢٠٠٠  الجمعية الدانمركية للمرأة

(توقيع)  (توقيع)
بادميني كريستيانسن  كارين هالبيرغ

اللجنة الدولية  الرئيسة
ساهم في هذه التعليقـات كـل مـن: نينـا إلينغـر وليسـلي لارسـن وبريتـا موغنسـن و بنتـه هـولم 

نيلسين ولينه بيند 
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المحفل الدانمركي للرجال 
 

تعليقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وعلى التقرير المرحلي الخامس للدانمرك عن تنفيذ الاتفاقية 

 
 

يعرب المحفل الدانمركي للرجـال عـن تقديـره للدعـوة الـتي تلقاهـا لكـي يقـدم تعليقاتـه 
على التقرير الخامس لحكومة الدانمرك المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة. 
فذلـك يمثـل محاولـة مـن المحـاولات السـاعية إلى ضـــم الرجــل كشــريك فــاعل وكموضــوع في 
المناقشات الدائرة في الدانمرك وعلى الصعيــد الـدولي وفي عمليـات صنـع القـرار بشـأن المسـاواة 

بين الجنسين ومناهضة التمييز. 
 

تعليقات على الاتفاقية 
أغراض الاتفاقية 

يرى المحفل الدانمركي للرجال أن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
تنطوي على عـدة مشـاكل. ففـي المقـام الأول، نـرى أن مـن مشـاكل الاتفاقيـة أـا تسـتهدف 
فقط القضاء على التمييز ضد المرأة، ولكنها تتعامى عن كل تمييز قد يتعـرض لـه الرجـل، حـتى 
إذا كان ناجما كأثر غـير مباشـر لـبرامج مناهضـة التميـيز الـتي ترمـي إلى بلـوغ مرامـي الاتفاقيـة 

(المادة ٤). 
ثانيا، تضع الاتفاقية للتمييز تعريفا فضفاضا بمعزل عن مختلف البيئات. وإذا كان أحـد 
الجنسين يشعر بتعرضه للتمييز في وقت بعينـه في مكـان بعينـه مـن العـالم، فـإن ذلـك ينبغـي ألا 
يؤدي تلقائيا إلى إضفاء الصبغـة الشـرعية علـى التميـيز ضـد الجنـس الآخـر في مكـان آخـر مـن 

العالم في فترة أخرى من التاريخ. 
تعريفات المساواة بين الجنسين 

رغم الاختلاف في الرأي بين الرجال والنساء في الدانمـرك – كجنسـين مختلفـين وفيمـا 
– حـول مسـائل جنسـانية عديـدة، فـإن الآراء تتوافـق عمومـــا في  بـين أفـراد كـل جنـس منـهما 
الدانمرك على أن من المستحيل وضـع تعريـف للمسـاواة بـين الجنسـين. إذ يبـدو مـن المسـتحيل 
الوقوف على مـا إذا كـان عـدم التـوازن بـين الجنسـين في مجـال معـين ناجمـا عـن التميـيز أم أنـه 

ناجم عن أن أولويات النساء في الحياة تختلف عن أولويات الرجال. 
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ولم يتم القطع قط بما إذا كـان التميـيز المزعـوم ضـد المـرأة ناجمـا عـن نـواح معينـة مـن 
الضعـف الأنثـوي أم أنـه نـاجم ”فقـط“ عـن آليـات بنيويـة موروثـة تحـابي الرجـل. وليـس مـــن 
الواضح هنا ما إذا كان القصد الحقيقي من جهود مناهضة التميـيز – مـن قبيـل اتفاقيـة القضـاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة – هـو حمايـة المـرأة مـن الرجـل والتعويـض عـن الضعــف 

النسبي للمرأة، أم أن القصد هو كفالة التكافؤ بين الرجل والمرأة في المعاملة والفرص. 
والمحفل الدانمركي للرجال لا يـرى أن المـرأة أضعـف مـن الرجـل. ثم إن إزالـة الآليـات 
البنيوية التي تتسبب في التمييز ضد المرأة أمر لن يكون من شأنه فحسب أن يحـرر المـرأة تحريـرا 

تاما، وإنما هو سيتيح للرجال أيضا أن يتحرروا من أدوارهم المرسومة بحكم جنسهم. 
وفي الممارسة العملية تقـاس المسـاواة عدديـا، حيـث يتخـذ توزيـع الرجـال والنسـاء في 
مختلف مجالات الحياة مؤشرا لمستوى المساواة. غير أنه إذا لوحظ وجـود ميـل معـين فـإن ذلـك 
ليـس بـالضرورة دليـلا علـى التميـيز، إذ أن الاختلافـات العامـة بـين الاختيـارات الـــتي يمارســها 

الرجال والنساء بإرادم الحرة ربما تكون هي السبب في ذلك الميل وليس من سبب سواها. 
ولذلك يلزم في تطبيق المساواة بين الجنسين _ عن طريق العمل الإيجابي مثـلا – تحليـل 
ما إذا كان الفرق الإحصائي بين تمثيل الرجل والمرأة في ميـدان بعينـه راجعـا إلى التميـيز أم أنـه 

نتيجة مترتبة على الاختيارات الشخصية الحرة. 
التدابير الخاصة المؤقتة 

التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاقيـة (المـادة ٤) هـي تدابـير مؤقتـة بمعـنى 
أنه ينبغي إلغاؤها متى تحققت أهداف المساواة.ولكن حيث أن مــن غـير الممكـن وضـع تعريـف 
للمساواة بين الجنسين، فإن من غير الممكـن قياسـها، ومـن ثم تحديـد الظـروف الـتي تتحقـق في 
ظلها. وحتى إذا أمكن اعتبار أن الهدف تحقـق، فـإن إلغـاء التدابـير قـد يفـهم علـى أنـه تشـجيع 

على إعادة التمييز. ولهذا فمن غير المحتمل أن يحدث الإلغاء قط. 
 

تعليقات على التقرير المرحلي الخامس للدانمرك عن تنفيذ الاتفاقية 
الدستور والتشريع 

كمـا جـاء في التقريـر الخـامس للحكومـة الدانمركيـة، ينـص الدسـتور الدانمركـــي علــى 
مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة (التعليقات على المادة ٢)، بينما دف الاتفاقيـة إلى 
ـــأن الأمــم  القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وحدهـا. والاتفاقيـة تعطـي انطباعـا ب

المتحدة إما أا تنكر وجود تمييز ضد الرجل وإما أا لا تكترث له. 



00-5238381

CEDAW/C/DEN/5

والمحفل الدانمركي للرجال يفضـل الصيغـة الدانمركيـة المحـايدة تجـاه الجنسـين. فـالتركيز 
على جنس واحد دون الآخر غـير لائـق في التمـاس المسـاواة بـين الجنسـين، بـل أنـه ربمـا يعمـل 

على زيادة الفجوات. 
المساواة والديمقراطية 

يـرى المحفـــل الدانمركــي للرجــال أن هنــاك تنازعــا بــين هــدف تســاوي الجنســين في 
المشـاركة في عمليـة صنـع القـرار في اتمـع، مـن ناحيـة، والديمقراطيـة الـتي يتشـكل البرلمــان في 
ظلها نتيجة لانتخابات حرة. ونحن نوصي بأن يكـون تشـكيل البرلمـان تعبـيرا عـن الاختيـارات 

التي يمارسها الناخبون. 
الفرص في الحياة الأسرية 

يأسـف المحفـل الدانمركـي للرجـال لمعاملـة التقريـر الدانمركـي الخـامس للحيـاة الأســـرية 
كموضوع يخضع لسوق العمل وليـس باعتبارهـا مجـالا قائمـا بذاتـه. فمعظـم مـا تنشـده عمليـة 
المساواة بين الجنسين من تغييرات في مواقف وأعراف وقيم الرجال والنسـاء يتشـكل في نطـاق 

الأسرة. 
وجاء في التقرير الدانمركي الخـامس أن ”المـرأة تتسـاوى مـع الرجـل [في الدانمـرك] في 
الحقــوق والالتزامــات والفــرص في جميــع مجــالات الحيــاة“ (التقريــر الخــامس، التعليــق علـــى 

المادة ١). 
وذلك القول ليس صحيحا تماما. فالرجل والمرأة في الدانمرك ليـس لهمـا نفـس الحقـوق 
ـــة مــن الأطفــال الدانمركيــين يولــدون خــارج إطــار  فيمـا يتعلـق بأولادهمـا. فنحـو ٤٦ في المائ
الزواج، ولا يستطيع الأب الأعزب أن يحصل على حضانة طفله مـا لم توقـع الأم علـى نمـوذج 

يسمح بالحضانة المشتركة (قانون الحضانة الدانمركي، المادة ٥) 
وقد عدل قانون الحضانة الدانمركي في عام ١٩٩٥. فاستجابة لتقريـر الحكومـة الـذي 
اقـترحت فيـه التعديـلات، أوصـى مجلـس المسـاواة في الأوضـاع بـأن تكـون الحضانـــة مشــتركة 
تلقائيـا بالنسـبة للأطفـال المولوديـن خـــارج إطــار الــزواج إذا كــان الوالــدان يعيشــان معيشــة 

مشتركة. غير أن هذه التوصية لم يؤخذ ا في تعديل القانون. 
وفي الآونة الأخيرة، وبالتحديد في ربيـع عـام ٢٠٠٠، أثـيرت أمـام البرلمـان الدانمركـي 
مرة أخرى مسألة إعطاء الحضانة التلقائية للأب الأعزب. وهذه المرة، عدل الـس في مذكـرة 
رسمية عن الرأي الـذي أبـداه في عـام ١٩٩٥، فـهو لا يقـترح الآن إدخـال أيـة تعديـلات علـى 
التشريع الحالي بشأن حقوق الحضانة. وبعبـارة أخـرى، فـإن الـس يعتـبر أن حـق الأم العزبـاء 
في الانفـراد بالحضانـة يحمـي المصلحـة العليـا للطفـل. وإذا اعتمـد البرلمـــان الدانمركــي مشــروع 
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التعديل بشكله الحالي، فستحتفظ الأمهات العزباوات بالحق في اختيار الانفراد بالحضانـة دون 
مناقشة. 

والمحفل الدانمركي للرجال يوافق في أن مصلحة الطفـل ينبغـي أن تكـون هـي المصلحـة 
ـــاك تعارضــا بــين مصلحــة الطفــل  العليـا في أي ظـرف مـن الظـروف. غـير أننـا لا نـرى أن هن
والحضانـة المشـتركة. ولكننـا نـرى أن هنـاك تنازعـا بـين مصلحـــة الطفــل وحــق الأم حاليــا في 
اختيـار الانفـراد بالحضانـة. إذ ينبغـي أن يتمتـع الأطفـال الـذي يولـــدون خــارج إطــار الــزواج 
بنفس الامتيازات الـتي يتمتـع ـا الأطفـال الذيـن يولـدون داخـل إطـار الـزواج، ألا وهـي قيـام 
وشـائج حضانـة مـع كـلا الوالديـن. فـإذا كفـت الحضانـة المشـــتركة عــن أن تكــون في خدمــة 
المصلحة العليا للطفل، وجب السـماح بـالفصل قضائيـا في موضـوع الحضانـة المشـتركة، لكـي 

يتسنى تحديد مستقبل الطفل حسب ما يسفر عنه تقييم قدرات الوالدين. 
والمحفل الوطني للرجال في الدانمرك يأسف لتغيير مجلس المساواة في الأوضاع لرأيـه، إذ 
ـــة ينطــوي علــى تنــازع مــع المــادة ٥ (ب) مــن  أننـا نـرى أن الإبقـاء علـى معايـير غـير متكافئ

الاتفاقية. 
ـــة التمتــع  ومسـألة الحضانـة ليسـت فحسـب مسـألة تميـيز ضـد الطفـل والأب مـن زاوي
بوشـائج الحضانـة. فأحكـام المحـاكم بشـأن الحضانـة تحـابي الأم إلى درجـة لا تعـبر عـن مصلحــة 
الطفل. فنسبة ٣٧ في المائة من أطفـال الدانمـرك يمـرون بتجربـة العيـش مـع أحـد الوالديـن دون 
الآخر – حيث يكون ذلـك الطـرف هـو الأم في معظـم الأحـوال – قبـل أن يبلغـوا سـن الثامنـة 
عشرة. وقد وجد الس الدانمركـي للبحـث الاجتمـاعي أن العـدد القليـل نسـبيا مـن الأطفـال 
الذين يتولى تربيتهم آباء أعزاب أفضل حالا بدرجـة كبـيرة مـن الأطفـال الـذي تتـولى تربيتـهم 

أمهات عزباوات (معهد البحوث الاجتماعية، ١٩٩٦). 
والفروق بين فرص الرجل والمرأة فيمـا يتعلـق بأطفالهمـا تـترتب عليـها آثـار في معظـم 
مجالات الحياة المدنية بالنسبة للرجـل والمـرأة معـا. فرعايـة الطفـل تؤثـر فعـلا علـى نوعيـة الحيـاة 

والفرص في الحياة العملية والاقتصاد الخاص (انظر أدناه). 
سوق العمل 

الواقع أنه كل الأشـخاص ينبغـي أن يتسـاووا في الأجـر إذا تسـاوت أعمـالهم. غـير أن 
الأجـور العاديـــة لا تمثــل ســوى جــزء مــن الدخــل بالنســبة لأشــخاص كثــيرين في الدانمــرك، 
ولا سيما النساء. فقسط كبيرا جدا من الناتج القومي الإجمالي للدانمرك يشمل دخـولا أخـرى 
مـن قبيــل استحقـــاق البطالــة، والإعانــة الاجتماعيـة، ودعـم الإيجـار، وإعانـة الطفـل. وبعـــض 
هـذه الدخول – فضلا عــن انتقـال مبالــغ نفقــــة المطلقــــة ونفقــــة الطفـــل مــــن الرجـــال إلى 
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استحقاق صافي الأجور 
البطالة 

الإعانة 
الاجتماعية

إعانة الرعاية النهارية

دعم الإيجار

نفقة الطفل (من الوالد الآخر) 
إعانة الأعزب 

إعانة الطفل 

الشكل ١: صافي دخل الوالد الأعزب وله طفلان
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الدخل من العمل أو من استحقاق البطالة - قبل الضرائب
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النســاء – لا تدخل في إحصاءات الدخل. وإضافة هذه المبـالغ مـن شـأا أن تقـدم صـورة أدق 
لتوزيع الدخل بين المرأة والرجل في الدانمرك. 

والأمـهات في الدانمـرك يتلقـين كلـهن إعانـة الطفـل. ولا يمكـن أن يتلقـــى الأب إعانــة 
الطفل إلا إذا انفرد بالحضانة. ولا يحدث ذلك إلا في الحـالات القليلـة الـتي يصـدر فيـها لـلأب 

حكم من المحكمة بحضانة للطفل، أو التي تتنازل فيها الأم عن الحضانة اختيارا، أو تتوفى. 
 
 

 

الشكل ١: علاوة على إعانة الطفل،ونفقة الطفل التي يتلقاها أحد الوالدين من الآخر وربما أيضا نفقـة الـزوج، يتلقـى 
الوالد الأعزب في النرويج إعانة مـن عـدد مختلـف مـن الـبرامج الاجتماعيـة. ويتوقـف مجمـوع المبلـغ علـى عوامـل مثـل 
الدخل الشخصي، وعدد الأولاد، وسن الأولاد، ومسـتوى الإيجـار، وحجـم الشـقة، ونـوع الرعايـة النهاريـة، ودخـل 
الوالد الآخر. ويبين الشكل تراكم صـافي الدخـل بالنسـبة للوالـد الأعـزب الـذي لـه طفـلان يبلغـان مـن العمـر ٢ و ٥ 
سنوات. وحدد الإيجار بمـا يعـادل ٥٠٠ دولار في الشـهر، وهـو الشـائع. وبينـت نفقـة الطفـل في أدنى مسـتوى لهـا – 
ولهذا فإذا زاد دخل الأب زاد ت أيضا نفقة الطفل. وتظهر كل المعـدلات بأرقـام عـام ٢٠٠٠ وحسـب سـعر تحويـل 

بواقع دولار واحد لكل ٨٠٠ كرون دانمركي. 
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وتتلقـى الأمـهات الـلاتي يعشـن بمفردهـن مـع أطفـالهن إعانـة اجتماعيـة مـن عـــدد مــن 
البرامج المختلفة. فعلاوة على إعانة الطفل ونفقة الطفل الـتي تتلقاهـا الأم مـن الأب، يمكـن لهـا 
أن تتلقى إعانة الوالد الأعزب ودعم الإيجار وإعانة الرعايـة النهاريـة. ويمكـن أن يصـل مجمـوع 
ـــا يربــو علــى ٠٠٠ ١٥ مــن  كـل الإعانـات ومبـالغ الدعـم الـتي يتلقاهـا الوالـد الأعـزب إلى م

دولارات الولايات المتحدة في السنة (انظر الشكل ١). 
كمـا أن مسـتوى دخـل الأمـهات العزبـاوات مرتفـع أيضـا بالمقارنـة بمتوسـط الأجــور. 
فـالأم العزبـاء الـتي لهـا طفـلان تحصـل علـى نحـو ٠٠٠ ٢٧ مـن دولارات الولايـات المتحــدة في 
السنة بعد اقتطاع الضرائب، وهو ما يساوي دخـلا إجماليـا يصـل إلى نحـو ضعـف هـذا المبلـغ. 
ومعنى ذلك أن المرأة وأطفالهـا يمكـن أن يكونـوا بعـد الانفصـال أفضـل حـالا مـن الأسـرة إبـان 

اجتماع شملها – ما لم يكن أجر الرجل قريبا من ضعفي متوسط الأجر. 
ـــن أجــل الحصــول علــى  ويعمـد أشـخاص كثـيرون في الدانمـرك إلى الطـلاق صوريـا م
الإعانة الاجتماعية التي تمنح للوالد الأعزب. وقـد حـاولت البلديـات كمـا حـاول البرلمـان منـع 

هذه الممارسة دون نجاح. 
وبعض الإعانات الاجتماعية التي تمنح للوالـد الأعـزب، ودعـم الإيجـار وإعانـة الرعايـة 
النهارية، يشكل دخلا يتوقف، إلى حد ما، على ما إذا كان المبلغ الذي تنخفض بـه الإعانـات 
الاجتماعيـة مسـاويا لمعـدل زيـادة صـافي الأجـر. فـإذا التحقـت الأم بوظيفـة علـى أسـاس عـــدم 
التفرغ، فإن صافي الدخل قد ينخفض بالمقارنة بمستوى استحقاق البطالة (أنظر الشكل ١). 

ومعنى ذلك أن الأم العزباء لا يمكن أن تزيد دخلها الصافي، إذا أنـه ليـس هنـاك حـافز 
اقتصادي يغريها بالعمل. ومما لا شك فيه أن ذلك هو السـبب الأساسـي في الارتفـاع الشـديد 
لمعدل البطالة لدى الأمهات والآباء الأعـزاب، حيـث يصـل إلى ٣٥ في المائـة (مجلـس البحـوث 

الاجتماعية، ١٩٩٦). 
ويتمنى المحفل الدانمركـي للرجـال أن يجـري إصـلاح سياسـة الإعانـات علـى نحـو يتيـح 
للأمهات العزباوات زيادة دخولهن بـالعمل علـى أسـاس عـدم التفـرغ أو علـى أسـاس التفـرغ. 
ولن يكون ذلك لفائدة الأمهات وحدهن، حيث سيخلصهن من إسـار الاعتمـاد السـلبي علـى 
ـــامل قــدوة أفضــل مــن الوالــد  تلقـي مدفوعـات مـن الغـير. فبالنسـبة للأطفـال، يمثـل الوالـد الع
العاطل. وعلاوة على ذلك، فإذا انخفض معدل بطالة الأمهات العزباوات ارتفع مجموع أجـور 

النساء وعمل على توازن توزيع الدخل بين النساء والرجال. 
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ملاحظات ختامية 
يرى المحفل الدانمركي للرجال أن الأدوار الجـامدة المرسـومة لكـل جنـس مـن الجنسـين 
والقوى البنيوية التي تحرك اتمع لا تعمل فحسب على التمييز ضد المرأة وإنما هـي أيضـا ضـد 
الرجل. ونعتقد أن الكثير من الإحصاءات القانونية والاجتماعيـة والصحيـة يثبـت سـلامة هـذا 

الرأي. 
وآليات التمييز تتضح لدى التصدي لمشاكل اتمع مـن منظـور جنـس مـن الجنسـين. 
ونوصـي بـأن يتـم في الأعمـــال المتعلقــة بمناهضــة التميــيز في الدانمــرك وعلــى الصعيــد الــدولي 

استكمال منظور المرأة بمنظور الرجل. 
ونرى أنه يلـزم تعميـم هـذا المنظـور المـزدوج في جميـع المؤسسـات السياسـية مـن أجـل 

الوفاء بأغراض اتفاقية حقوق الإنسان وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة. 
 


